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الفصل الثاني :
ترجيحات العلامة الشنقيطي في مسائل الصلاة .

ويتضمن المباحث الاتية :
المبحث الأول : تعريف الصلاة وبيان منزلتها وأهميتها وحكم تاركها 
المبحث الثاني : مواقيت الصلاة
المبحث الثالث : المواطن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها 
المبحث الرابع : صلاة القصر وصلاة الخوف
المبحث الأول :
تعريف الصلاة وبيان منزلتها وأهميتها وحكم تاركها .

وفيه عدة مسائل: -

المسالة الأولى :- تعريف الصلاة وبيان منزلتها وأهميتها .

المسالة الثانية : - حكم تارك الصلاة .
المسالة الثالثة :- لاتلزم من نسي صلاة أو نام عنها زيادة أخرى على       

                            قضاءها.

المسالة الخامسة:- الترتيب في قضاء الفوائت.
المسالة الأولى:- تعريف الصلاة وبيان منزلتها وأهميتها .

ــ الصلاة لغة :- الدعاء .

قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِ عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم(
.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دعي أحدكم فليجب فان كان صائماً فليصل وان كان مفطراً فليطعم)
,أي فليدع بالبركة والخير والمغفرة
والصلاة من الله حسن الثناء ومن الملائكة الدعاء.

ــ اما في الشرع : ـ الصلاة عبادة لله تعالى ذات افعال واقوال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
.                                                                                                         الصلاة واجبة بالكتاب والسنة واجماع الأمة على كل مسلم بالغ عاقل ألا الحائض والنفساء , بل هي ركن من أركان الإسلام.
قال تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة(
. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع أليه سبيلا)
.

وقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة 
. 
المسالة الثانية: - حكم تارك الصلاة .

         اجمع العلماء على أن تارك الصلاة الجاحد لوجوبها كافر وانه يقتل كفراً ما لم يتب
,والظاهر أن ترك مالا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها ، وجحد وجوبه كجحد وجوبها
. 

واختلفوا في تارك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا مع الاعتراف بوجوبها هل هو كافر أو مسلم وهل يقتل كفرا أو حدا أو لا يقتل كما سنبين في هذه المسالة.

القول الأول:- انه كافر مرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل . 

      وهذا مروي عن علي بن أبى طالب وحكاه ابن حزم عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف وابي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وهو مذهب ابن المبارك وإسحاق بن راهوية والشعبي والنخعي والاوزاعي وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي وهو قول أحمد في رواية عنه 
.

القول الثاني:- انه ليس بكافر وانه يقتل حدا . 

  وبه قال الاكثرون وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة واصحابة ومالك وأصحابه والشافعي في المشهور عنه واحمد في أحد الرواتين وعزاه النووي في المجموع للا كثرين من السلف والخلف
.
ــ أدلة القول الأول :- 

استدل من ذهب إلى إن تارك الصلاة كافر يجب قتله ردة بمجموعة من الأدلة منها :-

1- قوله تعالى : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم(
,إذ مفهوم الآية انهم أن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من أخوان المؤمنين ، ومن انتهت عنهم اخوة المؤمنين فهم من الكافرين لان الله عز وجل يقول: ( إنما المؤمنون اخوة(
 
.

ورُد بان المنفي هو كمال الاخوة لأصلها
.

2ـ وقوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن(
.

قالوا قوله: (إلا من تاب وآمن( , دليل على انهم حين أضاعوها لم يكونوا مؤمنين
.  ورد بان المقصود : انهم لم يداوموا على الإيمان ,أو المراد : دخل في الإيمان الكامل بشروعه في الصلاة
.

3- وقوله تعالى : ( ما سلككم في سقر42 قالوا لم نك من المصلين 43 ولم نك نطعم المسكين(
.

قالوا : فأما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في صقر وجعلهم من المجرمين فالدلالة الظاهرة , وأما أن يكون مجموعها ، فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم والا فكل واحد منها مقتضٍ لعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لاتاثير له في عقوبة إلا ما هو مستقل بها
.    

ورُد بان ليس في الآية التصريح بأنهم خالدون فيها
.  

ولكن يعكر على هذا الرد أن الله تعالى قال: ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين( فلا يصح أن يكون المعنى افنجعل المسلمين كالمسلمين
.

4- حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)
. 

ودلالته واضحة ، لان عطف الشرك على الكفر فيه تاكيد قوي لكونه كافرا
.

5ـ حديث بريدة بن الحصيب قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)
. 

وقد رُدَّ الحديثان بان الكفر المقصود بالاية الكفر الأصغر غير المخرج من الملة
.

6ـحديث انس مرفوعا : ( من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا )
.

 ورد بأنه حديث ضعيف
.

7ـ حديث معاذ مرفوعا : (من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله)
.

8ـ حديث:(من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له مالنا وعليه ما علينا )
.

9ـ حديث محجن بن الادرع الأسلمي : انه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له: (ما يمنعك أن تصلي  ألست برجل مسلم ؟)…الحديث
.

10ـ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله قال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان)
, وقد بين صلى الله عليه وسلم أن ترك الصلاة من ذلك الكفر المقصود كما في حديث أم سلمة وفيه : (انه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سَلِمَ ولكن من رضى تابع ,فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاما صلوا)
.

فدل على ان ترك الصلاة كفرٌ بواحٌ عليه من الله برهان
.

11ـ حديث عبد الله بن عمروبن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلاة يوما فقال: (من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة , ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف)
.

 هذاالحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة لان انتفاء النوروالبرهان والنجاة والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأُبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر
.
12ـ حديث أي سعيد في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم :اتق الله. وفيه قال : خالد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي
.

قالوا فجعل الصلاة مانعا من قتله لما هم الصحابة بقتله لما رأوا فيه من احتمال الكفر
.

13ـ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة
.   
14ـ وقال ابن مسعود : (من لم يصل فلا دين له)
. 
15ـ وقال أبو الدر داء: (لا إيمان لمن لا صلاة له)
. 

16ـ وقال عبد الله بن شقيق : (كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)
.
ــ أدلة القول الثاني:-

واستدل القائلون بان تاركها ليس بكافر بما يأتي:

1ـ قوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء(
.

قالوا : فتارك الصلاة داخل تحت المشيئة فليس بكافر
.

ورد: بان الآية لا تنفي كفر تارك الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) فيكون تارك الصلاة داخلا في عموم الآية من جهة الدلالة على أن ذلك ممالا يغفره الله تعالى ، لأنه مشرك بنص الحديث . 

ولو فرض أن الثابت له وصف الكفر دون الشرك وان الآية إنما أفادت مغفرة ما دون الشرك فانه ليس فيها دلالةعلى أن الله لا يغفر الكفر الذي ليس من الشرك بل يكون غاية ما فيها أن الله يغفر ما دون الشرك وأما ما سوى الشرك مما هو كفر وتكذيب الله ورسوله أو سبهما  فليس في الآية نص على غفرانه بل ذلك مناقض لصريح الكتاب والسنة فعلى كلا التقديرين لا وجه للاستدلال بالآية
.

2ـ وحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(خمس صلوات فرضهن الله على عباده ، فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئا لقيه وله عنده عهد يدخله به الجنة ، ومن لقيه بهن وقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لقيه ولا عهد له أن شاء عذبه وان شاء غفر له)
.

قال الزرقاني : (وفيه أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه ، بل هو تحت المشيئة بنص الحديث )
.

ورُد: بان الحديث صريح في انه أتى بالصلاة ولكنها غير كاملة , والدليل: (بهن) فقد أتى الصلاة ولكن غير كاملة الواجبات والفروض
.

3ـ وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه وسلم يقول: (أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فان أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ، ثم يُفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل الصلاة )
.

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة أن نقصان الصلاة المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمدا، كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى
.

4ـ حديث عائشة مرفوعا: (الدواوين  عند الله ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا ، وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فان الله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه إن شاء …)الحديث
.

5ـ حديث نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم : (انه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه)
أخرجه أحمد .
6ـ أحاديث كثيرة مفادها  أن من قال لا إله الا الله  دخل الجنة
.   

7ـ وأخرى فيها أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط 
. 

وقد حملوا أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة
على الكفر الأصغر ,أو أن المراد بها الترك جحودا.

قال العلامة الشنقيطي : (واظهر الأقوال عندي: قول من قال انه كافر، وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور انه كفر غير مخرج عن الملة جمعا بين الأدلة ، لان إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما )
.

وقال النووي: (ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث)
.

وقال العلامة الشنقيطي : (وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية ابن شقيق فهو أن كل ذلك محمول على انه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين النصوص)
 
.لذا فقول الجمهور هو الراجح والله تعالى أعلم.
المسالة الثالثة :- هل تلزم من نسي صلاة أو نام عنها زيادة صلاة أخرى على قضاء   

                          صلاة.

إتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار : على أن من نسي صلاة أو نام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة صلاة أخرى
.

قال البخاري :باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة : قال إبراهيم :من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا همام عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك
.   

فهذا الحديث فيه الدلالة الواضحة على عدم وجوب صلاة غير الفائتة من وجوه
:

1-كونه مقتض ظاهر الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال : ( فليصلها ) ولم يذكر زيادة عليها.

2-قوله في الحديث : " لا كفارة لها إلا ذلك " فهذا الحصر يدل على عدم وجوب غير إعادتها.

3ـ أن هذا على وفق القياس إذ الواجب خمس صلوات لا اكثر فمن قضى الفائتة لوحدها كمل العدد المأمور به ومن زاد  زاد على ما أمر الله به . 

وهذا هو الراجح وقد خالف بعض العلماء
,وتباينت آراءهم في هذه المسالة وسبب ذلك ورود بعض الأحاديث التي صرحت بوجوب قضاء الفائتة مرة عند ذكرها والثانية عند دخول وقتها من الغد ومن تلك الأحاديث:

1ـ حديث أبى قتادة المتقدم ففي بعض طرقه عند مسلم : (أما انه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها ، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها)
.   

2ـ وكذلك حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت )أخرجه احمد
, وفيه بشر بن حرب ضعفه غير واحد من العلماء
.  

3ـ وقد أخرجه البزار عن أولاد سمرة به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها التي تصلى فيه أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة
 . 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في شان هذه الروايات.

قال النووي رحمه الله: ( وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها " فمعناه انه إذا فاتته صلاة فقضاها لايتغير وقتها ويتحول في المستقبل بل يبقى كما كان فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول , وليس معناه انه يقضي الفائتة مرتين , مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث)
.   

قال العلامة الشنقيطي: ( وهذا الذي فسر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند الله تعالى) . 

ولكن جاء في سنن أبى داود من بعض طرق حديث أبى قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه : (فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحا فليقض معها مثلها  )
 وهذا اللفظ صريح في انه يقضي الفائتة مرتين ولا يحمل المعنى الذي فسر به النووي وغيره لفظ رواية مسلم
وقد حمل رواية أبى داود الخطابي في المعالم
على الاستحباب وتعقبه الحافظ ابن حجر( بأنه لم يقل أحد من السلف بالاستحباب بل عدوا الحديث غلطا من راوية حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري)
 ويؤيد ما ذهب اليه الحافظ من غلط تلك الرواية هو معارضتها لما تقدم من الأحاديث الصحيحة والصريحة ولاسيما الحديث عن عمران وفيه (قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ وقال صلى الله عليه وسلم: " لا ينهاكم الله عن الربا وياخذه منكم " )
.  والله تعالى أعلم.

المسالة الرابعة :- الترتيب في قضاء الفوائت.

        فرض الله الصلوات الخمس في أوقات معلومة لكل فرض منها وقت معين يختص به فإذا فعلت أداء في أوقاتها لزم من ذلك أن تقع مرتبة على ترتيب الأوقات. 

أما إذا صارت فوائت بخروج أوقاتها وأراد المكلف فعلها قضاء فهنا يبرز السؤال عن حكم ترتيب هذه الفوائت المجتمعة في وقت القضاء .وهذه المسالة بحثها الفقهاء في مصنفاتهم ووقع فيها الخلاف بينهم والبحث فيها يتضمن فرعين
.

الفرع الأول: - الترتيب بين الفائتة والحاضرة التي يُراد قضاء الفائتة في وقتها .

الفرع الثاني: - الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض.

ونظرا لان الحكم في كلا الفرعين واحد عند كل مذهب و لاشتراكهما في بعض الأدلة فسيكون بحثها ضمن إطار واحد مع الإشارة إلى ما يختص به كل فرع من أدلة لأجل ذلك أقول:

اختلف العلماء في هذه المسالة على قولين:-

القول الأول:- وجوب الترتيب. 

وهذا قول جمهور الفقهاءمن الحنفية
والمالكية
والحنابلة
, وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة عند الحنفية والحنابلة
،أما المالكية فالمعتمد عندهم أن ترتيب الفوائت في أنفسها وترتيب يسيرها مع الحاضرة واجب غير شرط
.  

لذا فان خالف فنكس الفوائت صحت مع الإثم في حال التعمد . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصحاب هذا القول في حقيقة الأمر ينقسمون إلى قسمين:

الأول:- من يرون الوجوب مطلقا وهم الحنابلة وهو رأي زفر وإسحاق أيضا 
. 

الثاني :- من يرى الوجوب في حال كون الفوائت يسيرة وهم الحنفية والمالكية على خلاف بينهم في حد اليسير. 

فأبو حنيفة جعل الكثير ست صلوات ووافقه أبو يوسف
بينما جعلها محمد بن الحسن خمس صلوات
. 

أما المالكية فجعلوا اليسير أربع صلوات
.

القول الثاني:- أن ترتيب الفوائت مع بعضها ومع الحاضرة غير واجب بل مستحب واليه ذهب الشافعية
,وبه قال طاووس والحسن البصري وأبو ثور وغيرهم
. 

وسبب اختلافهم كما يذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد يرجع إلى أمرين
:-  الأول:اختلاف الآثار الواردة في المسالة . 

الثاني: الاختلاف في تشبيه القضاء بالأداء .
ـ أدلة القول الأول:-

1- فعله صلى الله عليه وسلم حيث قضى ما فاته يوم الخندق مرتباً وقد ورد في ذلك عدة أحاديث أصحها حديثان :-

أ- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال:- يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى اله عليه وسلم: " والله ما صليتها " فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه
.

ب- عن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل للقتال ما نزل فانزل الله عز وجل: (وكفى الله المؤمنين القتال)
 أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها)أخرجه احمد والنسائي 
 
.

فهذان الحديثان فيهما الترتيب بين الفوائت مع بعضها ومع الحاضرة
. 

وتوجيه الاستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين وما في معناهما على وجوب الترتيب فيه للفقهاء ثلاثة مسالك: -
المسلك الأول:- أن الفعل في الحديثين من باب الفعل المجرد وهو يفيد الوجوب.

وقد قرر ذلك الشنقيطي حيث قال بعد إيراده حديث جابر السابق: (فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب وهو نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة والمقرر في الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة من قرينة الوجوب وغيره تحمل على الوجوب لعموم النصوص الواردة في التأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف )أ.هـ
وذكر مثل ذلك أيضا في ترتيب الفوائت مع بعضها.

المسلك الثاني:- إن الفعل في الحديثين من باب الفعل البياني وذلك أن فرض الصلاة في الكتاب مجمل والترتيب وصف من أوصاف الصلاة جاء مبينا لمجمل الكتاب وفعله صلى الله عليه وسلم إذا ورد على وجه البيان للواجب فهو على الوجوب
.

المسلك الثالث:- إن الاستدلال بالفعل في الحديثين على الوجوب يعتضد بقوله صلى الله عليه وسلم : "صلوا كما رأيتموني اصلي" 
فهو مفيد للوجوب في كل ما وقعت على الرواية إلا ما قام الدليل على سنيته
.

1- ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " وأقم الصلاة لذكري)
 
. 

فهذا الحديث فيه الأمر بفعل الفائتة عند الذكر وان ذلك وقتها فإذا تذكرها في وقت الصلاة فانه يكون منهيا عن فعل صلاة الوقت في تلك الحال والنهي يقتض الفساد فأفاد ذلك أن تقدم الفائتة شرط للصحة
.

2- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإمام )
.  

ووجه الاستدلال أن الأمر بإعادة الحاضرة التي صلاها مع الإمام يفيد وجوب الترتيب بين الفائتة والحاضرة وانه شرط لصحة الصلاة 
.

4- ما رواه أبو جمعة حبيب بن سباع(رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال:هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟. قالوا : يا رسول الله فما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب)
.
5- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ( لا صلاة لمن عليه صلاة )
.  ووجه الاستدلال: أن النفي بمعنى لا صلاة صحيحة ولو لم يكن الترتيب واجبا لما قال ذلك
.

6- انه لم يثبت عن النبي صلى الله عله وسلم ترك الترتيب في قضاء الفوائت ولو كان تركه جائزا لتركه أو أشار إلى تركه ولو مرة لبيان الجواز وكذلك أصحابه لم ينقل عنهم قولا ولا فعلا ما يدل على جواز ترك الترتيب
.

7- إن القضاء يحكي الأداء فكما أن الأداء يكون على الترتيب فكذلك القضاء يجب مراعاة الترتيب فيه
.

8- القياس على الجمع بين الصلاتين فكما يجب الترتيب بين الصلاتين المجموعتين فكذلك يجب بين الفوائت في أنفسها وبين الفائتة والحاضرة بجامع أن كلها صلوات مؤقته
.

9- القياس على ترتيب أركان الصلاة فكما يجب الترتيب بين الركوع والسجود ونحوهما في الأركان فكذلك يجب الترتيب في قضاء الفوائت بجامع أن كلا منهما ترتيب في الصلاة مستحق مع بقاء الوقت فلم يسقط بفواته ركن الصلاة في الذمة
.
ـ أدلة القول الثاني:-

1ـ مارواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً " ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء )
،ففي الحديث انه صلى المغرب قبل أن يصلي العصر فأفاد عدم وجوب الترتيب في قضاء الفائتة بل له تقديم الحاضرة.

2ـ مارواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (عرسنا
مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم:ليأخذ كل رجل براس راحلته فان هذا منزل حضر فيه الشيطان, ففعلنا ثم دعا بماء فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء )
.

ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر وهو ذاكر لفريضة الفجر الفائتة فإذا صحت السنة قبل الفائتة فالفريضة الحاضرة أولى
.
3-أن من صلى الفوائت بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهر
.
3-أن الصلوات الفوائت ديون في الذمة فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر ولم يوجد
.
4-القياس على قضاء الصوم يكون في كل الأيام والترتيب فيه غير لازم
.

(المناقشة )
ـ نُوقش ما استدل به أصحاب القول الأول بما يأتي:-

أولا:- استدلالهم بفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. 

نوقش : بان الفعل المجرد إنما يدل على الاستحباب لا الوجوب
 
.

ثانيا : -الاستدلال بحديث "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها". 

رد بأنه وان كان الوقت وقت المنسية فهو في نفس الوقت وقت للمحاضرة فليس إحدى الصلوات أحق بالوقت من الأخرى ألا بدليل
.

ثالثا:- أما حديث أبى جمعة فقد رد بأنه ضعيف
, وكذلك حديث ابن عمر فالصحيح وقفه عليه 
.

ورد بأنه من العلماء من صحح حديث ابن عمر رفعا ووقفا
, وانه لا يعرف لابن عمر مخالف من الصحابة على القول بوقفه فيكون عند ذلك حجة
.

رابعا:- أما حديث "لا صلاة لمن عليه صلاة" فقد رد بأنه حديث باطل
.
كما ونوقشت أدلة أصحاب القول الثاني بما يأتي:-

أولا:- استدلالهم برواية علي في قصة الخندق بان المراد بقوله "بين العشائين" أي بين الوقتين لابين الصلاتين والحامل على هذا التأويل هو موافقة حديث جابر الذي صرح فيه انه صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء والقضية واحدة لذا وجب الجمع
.

كما انه يمكن حمل الحديث على انه صلى المغرب أولاً ناسياً أنه ترك العصر ثم تذكرها بعد فراغه من المغرب فصلاها ثم أعاد صلاة المغرب وهذا ما استحسنه العراقي في طرح التثريب واستدل عليه بحديث أبى جمعة المتقدم
.

ثانيا:- أما استدلالهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر قبلها بعد خروج الوقت.

فقد نوقشت بأنه لا حجة فيه لأنه صلى الله عليه وسلم حين صلى ركعتي الفجر كان ذاكراً لصلاة بعدها ، ومراعاة الترتيب المقصود هنا فيما إذا ذكر من أراد الصلاة قبلها
.
(الترجيح) :

وبتأمل المسالة يظهر والله اعلم رجحان قول الموجبين للترتيب ,وبيان ذلك أن الصلوات فرضت مرتبة وترتيبها لازم من كون كل منها في وقت مخصوص فإذا اجتمعت في وقت واحد لعذر فلا دليل على إسقاط لزوم الترتيب بينها إذ الأصل بقاؤه
. 
وهذا ما رجحه العلامة الشنقيطي والله اعلم 

.

المبحث الثاني:- مواقيت الصلاة.

وفيه مسائل :

 تمهيد :                                                                                                                                   المسألة الأولى  :- آخر وقت صلاة الظهر و أول وقت صلاة العصر .
المسالة الثانية:- بيان المراد بالشفق .

المسالة الثالثة :- هل يشترك وقت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل الجمع 
                         الوارد في بعض الروايات بينها حقيقي أو صوري؟

التمهيد
المواقيت: جمع ميقات وهو على وزن مفعال من الوقت وهو القدر المحدد للفعل من الزمان والمكان
.

ولا خلاف بين العلماء في أن :-

1-الوقت هو سبب وجوب الصلاة على المكلف .

2-أن دخوله شرط لصحة الصلاة .

دليل ذلك :

1ـ قوله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً(
 ,أي شيئاً مكتوباً عليهم واجباً حتماً موقوتاً أي له أوقات يجب بدخولها
.

قال القاسمي: ( أي فرضا مؤقتاً لا يجوز إخراجها عن أوقاتها وإن ألزمها نقائص في رعايتها )
.

وقال ابن عاشور: الموقوف "المحدود بأوقات والمنجم عليها، وقد يستعمل بمعنى المفروض على طريق المجاز والأول اظهر هنا"  

2ـ ومن السنة أحاديث كثيرة ستأتي في هذا البحث.                                                                            3ـ وقد أجمعت الأمة على ذلك. قال ابن قدامة : "اجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد نذكرها في مواضعها ان شاء الله تعالى "  

المسألة الأولى  :- آخر وقت صلاة الظهر و أول وقت صلاة العصر .

لا خلاف بين العلماء في أن أول وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس لدلالة الكتاب
 والسنة
والإجماع
على ذلك
.

وخالف الأمام أبو حنيفة في أخر وقت الظهر فجعله مبلغ الظل مثليه خلافاً لجماهير العلماء الذين يرون أن آخره مصير الظل مثله.

اولا: مذهب الحنفية
. 

قال ابن عابدين :"إلى بلوغ الظل مثليه : هذا ظاهر الرواية عن الإمام وهو الصحيح"

وقد خالفه صاحباه وزفر فوافقوا الجمهور قال في الدر المختار : (وعنه مثله – الظل- وهو قولهما يعني أبو يوسف ومحمد وزفر والأئمة الثلاثة قال الإمام الطحاوي : وبه نأخذ وفي غرز الأذكار : وهو المأخوذ به وفي البرهان: وهو الاظهر، لبيان جبريل، وهو نص في الباب .وفي الفيض : وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى )

ـ أدلتهم لهذا القول: 

استدلوا بما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيراً ، وقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى ثم أوتينا القران فعملنا إلى الغروب فأعطينا قيراطين قيراطين وقالوا: مالنا اكثر عملاً وأقل عطاءاً : قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء " متفق عليه 
. 

قالوا: فهذا دليل على أن وقت العصر اقصر من وقت الظهر ومن حين يصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس وهو ربع النهار وليس بأقل من وقت الظهر بل هو مثله
. 
ـ وأجيب:

1-ان هذا مفهوم وقد خالف منطوقا أقوى منه.

2- قال الشنقيطي: " وأجيب عن هذا الاستدلال بان المقصود من هذا الحديث ضرب المثل لبيان تحديد أوقات الصلاة والمقصود من الأحاديث الدالة على إنتهاء وقت الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله هو تحديد أوقات الصلاة ، وقد تقرر في الأصول أن اخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها لا من مضانها مع أن الحديث ليس فيه تصريح بان أحد الزمنين اكثر من الآخر وإنما فيه أن عملهم اكثر وكثرة العمل لا تستلزم كثرة الزمن لجواز أن يعمل بعض الناس عملا كثيرا في زمن قليل...."

3- وقال ابن قدامة: "لاحجة له فيه لأنه قال : إلى صلاة العصر وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت وخبرهم قصد به ضرب المثل فالأخذ بأحاديثنا أولى"
 .
ثانيا : مذهب الجمهور(.

وهو كما تقدم أن آخر وقته مصير ظل الشيء كمثله وقد وافق الجمهور على هذا الرأي أبو يوسف ومحمد وزفر وهي رواية عند الحنفية كما تقدم
. 

ــ وقد استدلوا بالأحاديث المتقدمة وفيها التصريح بذلك
. 

قال ابن عبد البر: (خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس وخالفه أصحابه)
, وقد رجح العلامة الشنقيطي رأي الجمهور بل ووصف رأي الأمام أبو حنيفة بالشذوذ
.
ـ أما عن أول وقت صلاة العصر . 

           فيدخل وقت العصر بإنهاء وقت الظهر والمتقدم بيانه للأحاديث المتقدمة ففيها أن وقته إذا صار ظل الشيء مثله
,وهذا تحقيق أول وقت العصر كما صرحت به الأحاديث المذكورة وغيرها
.

وبهذا يتبين بعد قول الأمام أبي حنيفة السابق من أن أول وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثله(( .

وبعد قول الأمام الشافعي إذ اشترط زيادة يسيرة على ظل الشيء
.

قال العلامة الشنقيطي : (ان كان مراد الشافعي أن الزيادة لتحقيق بيان إنتهاء الظل إلى المثل إذ لا يتيقن ذلك إلا بزيادة ما كما قال به بعض الشافعية فهو موافق لما عليه الجمهور لا مخالف له . 

وان كان مراده غير ذلك فهو مردود بالنصوص المصرحة بان أول وقت العصر عندما يكون ظل الشيء مثله من غير حاجة إلى زيادة مع أن الظاهر إمكان تحقيق كون الظل مثله من غير احتياج إلى زيادة ما)أ.هـ

المسالة الثانية :- بيان المراد بالشفق.

أجمع العلماء على أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق
هو آخر وقت المغرب.

وخالف الإمام أبو حنيفة في الشفق فقال : الشفق هو البياض بعد الحمر
 
.

وجماهير العلماء على أن الحمرة هي الشفق
.

ـ استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه بما روي عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : " آخر وقت المغرب إذا اسود الأفق " وعن ثعلب
انه البياض ورُدَّ بأنه حديث لم يصح سندا كما في نصب الراية
.

ــ واستدل الجمهور لمذهبهم بما يأتي:
1ـ حديث عبد بن عمرو و فيه: " وقت المغرب ما لم يسقط ثور الأفق "
.

قال صاحب تحفة الأحوذي : (( قال الجزري في النهاية: أي انتشاره وثوران الافق حمرته من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع " 
 

وفي البحر الرائق من كتب الحنفية : قال: الشمني : هو ثوران حمرته 
ووقع في رواية أبى داود: " ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق" قال الخطابي 
: وهو بقية الحمرة…))
.

قال النووي في المجموع :"وهذه صفة الأحمر لا الأبيض"
2-أخرج الدار قطني وابن خزيمة عن ابن عمر أن َّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة" 

3ـ قال الشوكاني في نيل ألا وطار: (( ومن حجج القائلين بأنه الشفق حمرة ماروي عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة اشهر" أخرجه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي
 . 

قال ابن العربي وهو صحيح وصلى قبل غروب الشفق . 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول
 ,وهو الذي حد صلى الله عليه وسلم خروج اكثر الوقت به، فصح يقينا أن وقتها داخل ثلث الليل الأول فقد ثبت بالنص انه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل يقينا بالشفق الذي هو الحمرة ))
. 

والذي يظهر أن الخلاف لغوي والظاهر أن الشفق في اللغة يطلق في اصله على الحمرة لا البياض بعدها(
قال الصنعاني : (البحث لغوي والمرجع فيه إلى أهل اللغة وابن عمر من أهل اللغة ومخ العرب وكلامه حجة وان كان موقوفا عليه)أ.هـ 

وقد نقل العلامة الشنقيطي عن الخليل والفراء القول بذلك ورَجَحَ هو ايضا هذا القول
وهو الصواب والله اعلم.
المسالة الثالثة :- هل يشترك وقت الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل الجمع 
                         الوارد في بعض الروايات بينها حقيقي أو صوري؟

اختلف أهل العلم في هذه المسالة:
فقد ذهب بعض العلماء إلى القول إن ثمة وقتاً مشتركاً بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بقدر ما يصلي الرجل صلاة الظهر أو المغرب
. 

وبعض العلماء يرى أن وقت الضرورة بالنسبة إلى الظهر يمتد إلى آخر وقت العصر وبالنسبة للمغرب إلى آخر وقت العشاء وهذه الرواية مشهورة عند المالكية وبنحوها قال عطاء وطاووس
. 

بينما ذهب اكثر العلماء إلى عدم امتداد وقت كل صلاة إلى وقت لاحقتها
.

ــ وقد استدل من ذهب إلى الاشتراك بما يأتي:-

1-بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : " فصلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في الأول " 

2-وبحديث ابن عباس أيضا المرفوع : " جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر
وفي رواية" من غير خوف ولا مطر" 
.

ــ أما بالنسبة للحديث الأول فيجاب عنه بما قاله الشنقيطي  :  (( فيجاب عنه بما أجاب به الشافعي رحمه الله وهو أن معنى صلاته للظهر في اليوم الثاني فرغه منها كما هو ظاهر اللفظ ومعنى صلاته للعصر في ذلك الوقت في اليوم الأول ابتداء الصلاة فيكون قد فرغ من صلاة الظهر في اليوم الثاني عند ظل الشخص مثله وابتداء العصر في اليوم الأول فيكون ظل الشخص مثله أيضا فلا يلزم الاشتراك ولا إشكال في ذلك لان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر ويدل علىهذا الذي قاله الشافعي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى موسى رضي الله عنه وفيه " صلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس ))
 . 

ـ أما بالنسبة لحديث ابن عباس" جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر فهو الأمر الثاني لمسألتنا هذه ,فقد اختلف العلماء في تأويل معنى الجمع هل هو جمع حقيقي أو صوري ولبيان ذلك أقول:

أولا:للحديث شواهد من حديث جابربن عبد الله
وابن عمر
وأبي هريرة
وأبي جُحيفة وهب بن عبد الله الشوائي
وسعد بن عائذ القرظ
ومعاذ بن جبل
وعلي بن أبي طالب
وابن مسعود رضي الله عنهم
.
ثانيا:- حكم الجمع .

اجمع العلماء على  مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء ليلة النحر بمزدلفة
. 

واختلفوا فيما عدا ذلك على النحو الآتي:

القسم الأول:- المانعون من الجمع وهم طائفتان .

الأولى : - منعت الجمع مطلقا وهم الحنفية
وهو منقول عن جماعة من السلف
.  الطائفة الثانية:- المنع في الحضر مطلقا وهو مذهب الظاهرية
وهو منقول عن جماعة من السلف. 

قال الترمذي: " والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة " 
.

القسم الثاني: - القائلون بالجمع وهم .

أولا:- الإمامية وقد قالوا بالجمع مطلقا
.

ثانيا:- جمهور العلماء وهو القائلون بالجمع بالسفر والأعذار أخرى.
  

لذا فالحنفية ومن وافقهم ممن يمنع الجمع يرون أن هذا الجمع جمع صوري(لاحقيقي ((  ومعناه انه آخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى أول وقتها ثم صلاهما فهو جمع في الصورة فحسب وقد استدلوا على صحة هذا التأويل بأمور منها :- 

أولا  من القرآن الكريم

1-قوله تعالى: ( حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى (  
 .

2- وقوله تعالى: ( أن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا (  

ثانيا :- بأحاديث المواقيت المتقدمة إذ فيها تحديد أوقات الصلاة ليس فيها الجمع مطلقا وأحاديث أخرى فيها نهي عن الجمع كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر "
.  

وعن أبي قتادة العدوي قال: - سمعت قراءة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ثلاثة من الكبائر : الجمع بين الصلاتين والفرار من الزحف والنهبة" 
.   

وكان ابن مسعود يقول : لاجمع بين الصلاتين إلا بعرفه الظهر والعصر
.   

وقد رد عليهم الجمهور بجملة من الردود منها :

1ـ أما آيات وأحاديث توقيت الصلاة فحق من الله ورسول صلى الله عليه وسلم كما أن الجمع حق من الله ورسوله إذا وجب الجمع.

2ـ أما حديث ابن عباس : "من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " فحديث هالك لا يصح
.
3ـ وأما حمل حديث ابن عباس في الجمع على انه جمع صوري فهو مردود فقد ضعف هذا التأويل كثير من العلماء منهم الخطابي وابن عبد البر وأبو الخطاب الكلوذاني والنووي وابن تيمية وغيرهم
. 

قال ابن قدامه: " ولو كان الجمع صوريا لجاز الجمع بين العصر والمغرب والعشاء والصبح ولاخلاف بين الأمة في تحريم ذلك "
   

وقد أسهب احمد الغماري رحمه الله فذكر عشرين وجها للردِّ عليهم في كتاب إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر
.  

لذا فالجمع ليس بصوري فهو جمع حقيقي ، وبهذا يتبين ضعف مااختاره العلامة الشنقيطي من أن هذا الجمع كان صوريا
 والله اعلم .

المبحث الثالث :

المواطن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها.
وفيه مسائل :
المسالة الأولى:- حكم الصلاة في مواضع الخسف أو دار العذاب .

المسالة الثانية:- حكم الصلاة في المقبرة أو إلى القبر .

المسالة الثالثة:- كراهية الصلاة إلى النائم والمتحدث.

المسالة الأولى :- حكم الصلاة في مواضع الخسف والعذاب .

أخرج البخاري ومسلم و غيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما مّر بالحجر- : " لا تدخلوها على هؤلاء القوم الذين عذبوا – أصحاب الحجر
 – ألا أن تكونوا باكين فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابكم" ثم قنَّع رسول الله رأسه بردائه وهو على رحله وأسرع السير حتى أجاز الوادي.

وفي رواية : " "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين و يهرقوا ذلك الماء "
.

وفي رواية : "فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة ."
 

قال العلامة الشنقيطي: " في هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها وعدم اكل الطعام الذي عجن بها ومن هذا قال بعض العلماء لا يجوز التطهر بمائها ولا تصح الصلاة فيها لان ماءها لما لم يصلح للأكل والشرب علم انه غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى " 
 
قال البيهقي : تدخل في ذلك المقام الصلاة وغيرها " . 
وقال البخاري في صحيحه : " الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ما يذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل"

وأخرجه البيهقي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما برز فيها آخر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال: " انه حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن اصلي في المقبرة ونهاني أن اصلي في ارض بابل فانها ملعونة" 

قال ابن تيمية بعد أن ساق حديث علي  المرفوع: (( وقد روى الأمام احمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رض الله عنه نحوا من هذا : انه كره الصلاة بأرض بابل وارض الخسف أو نحو ذلك )(.

وكره الأمام احمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعاً لعلي رضي الله عنه وقوله : "نهاني أن اصلي في ارض بابل فإنها ملعونة ، يقتضي أن لا يصلي في ارض ملعونة ، والحديث المشهور في الحجر موافق لهذا فانه إذا كان قد نهىعن الدخول إلى ارض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها ،ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد ضرارا: (لا تقم فيه أبدا(
 فانه كان من أمكنة العذاب  قال سبحانه ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير آمن أسس بنيانه على شرف جرفٍ هارٍ فانهار به في نار جهنم(
. 

وقد روي انه لما هدم خرج منه دخان 
))
.

وقال أيضا  : (ومقتضى كلام الآمدي وأبي الوفاء بن عقيل انه لا تصح الصلاة في ارض الخسف وهو قوي ونص احمد "لا يصلى فيها" ) 
 

قال العلامة الشنقيطي: (( ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة والتطهر بمائها مجزئٌ.

واستدلوا بعموم النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم :" وجعلت لي الأرض كلها مسجدا " 
 ولعموم الأدلة على رفع الحدث وحكم الخبث بالماء المطلق، وذهب بعض أهل العلم: 
 إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح الطهارة بمائها . 

واستدلوا بحديث علي ، قالوا والنهي يقتضي الفساد لان ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ليس من امرنا ، ومن احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد ))
.
والذي يتبين لي : ثبوت النهي عن ذلك ولكن الصلاة أو الطهارة إن وقعت فهي صحيحة مجزأة وهو ما رجحه العلامة الشنقيطي فقال : (الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وابن سبطيه رضي الله عنهم أجمعين وانه لا يدخل ألا باكيا للحديث الصحيح . فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانه والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة والعلم عند الله تعالى  )
.

المسالة الثانية:- الصلاة في المقبرة أو إلى القبر.

     لقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في تحريم الصلاة في المقبرة ومن ذلك : -

1ـ ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يُحذرُ مما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير انه خشي أن يتخذ مسجدا
.

2ـ وفي الصحيحين أيضا نحوه عن أبي هريرة
.
3ـ وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : ( كل الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام)
.
4ـ وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا " أن من البيان سحراً وأشرارُ الناس الذين تدركهم الساعة أحياء واللذين يتخذون قبورهم مساجد"

5ـ وفي الصحيحين من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أن أولئك إذ كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة" وقال : " ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك "
.
6ـ وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يحدث انه سمع ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام .

7ـ وعن ابن عباس : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " أخرجه الأربعة إلا ابن ماجة
(  

( إلى غيرها من الأحاديث التي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة لان كل موضع صلي فيه يطلق عليه اسم المسجد ، لان المسجد في اللغة مكان السجود ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " وجعلت لي الأرض مسجدا" 
  الحديث أي كل مكان منها تجوز الصلاة فيه وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلطت ترابها بصديد الأموات أم لم تنبش ، لان عله النهي ليست بنجاسة المقابر كما يقوله الشافعية
بدليل اللعن الوارد من النبي صلى الله عليه وسلم على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة فعلة النهي سد الذريعة لانهم إذا عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور . 

فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقا وهو مذهب احمد )
.
وبهذا يعلم ضعف ما يزعمه البعض من أن الكتاب والسنة قد دلَّ على جواز اتخاذ القبور مساجد مستدلين على ذلك لما لا يصلح أن يكون دليلا لمثل قولهم
كاستدلالهم على ذلك من الكتاب بقوله تعالى :( قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا(
,وكذلك من السنة بأن موضع المسجد النبوي كان فيه قبور للمشركين قد نبشت
.
ويمكن الإجابة عن ذلك بما قاله الشنقيطي رحمه الله: " أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول : من هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟ أهم ممن يقتدى بهم أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم ؟ وقد قال الطبري: " وقد اختلف في قائل هذه المقالة أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار"
 .
فإذا علمت ذلك فاعلم انهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة وعلى القول بأنهم مسلمون، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية انهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة (. 

وأما الاستدلال بان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فنبشت أزيل ما فيها ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه : " فكان فيه ما أقول لكم : قبور المشركين وفيه ضرب نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت
  فقبور المشركين لا حرمة لها ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بنبشها وإزالة ما فيها فصار الموضع كأنْ لم يكن فيه قبر أصلا أزالته بالكلية وهو واضح كما ترى " .                                                                                      قال الشيخ علي القارئ في المرقاة : ( وإنما حرم اتخاذ المساجد عليها لان في الصلاة فيها استنادا لسنة اليهود) 
  

وقال الشيخ محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفي : "وأما اتخاذ المساجد عليها فإنما فيه من الشبهة باليهود باتخاذهم مساجد على قبور أنبياءهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبادة الأصنام"

واختلف العلماء في صحة صلاة من صلى فيها فذهب الأمام احمد إلى عدم صحة الصلاة لهذا الأحاديث المتقدمة
.   

وكره الأمام مالك الصلاة فيها
 . 

وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة فيها باطلة و إلا فمكروهة 
.   

وقد نقل ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة وهم عمر وعلي وأبو هريرة وانس وابن عباس وقال: (ما نعلم لهم مخالفا)
. 

وممن كره الصلاة فيها أبو حنيفة والثوري والاوزاعي
.   

قال ابن حزم : " قال احمد : من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا " ثم قال : " وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر : أبو حنيفة والاوزاعي وسفيان ولم يرَ مالك بذلك باسا ((  واحتج له بعض مقلديه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء " قال: " وهذا اعجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا والخبر فيما جاء فيه ، فلا يجيزون ان تصلي صلاة الجنازة على من قد دفن ثم يستبيحون مخالفة السنة الثابتة "
. 

قال العلامة الشنقيطي : (( ومن أدلة من قال : تصح الصلاة في القبور- ثم ذكر حديث صلاته صلى الله عليه وسلم على قبر المرأة السوداء
ثم قال ومن أدلتهم أيضا ما ثبت في صحيح  مسلم من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر
.  

ومن أدلتهم أيضا صلاة بعض الصحابة على القبرة
.  

ومن أدلتهم ما ذكره البخاري تعليقا عن عمر رضي الله عنه بلفظ " وراى عمر انساً يصلي عند قبر فقال: القبر ولم يأمره بالإعادة "
))
 

ثم وجه هذه الأحاديث بان الصلاة المقصودة فيها هي صلاة الجنازة لاغير وهي صلاة لا ركوع ولا سجود فيها . 

لذا فقد رجح العلامة مذهب الأمام احمد فقال : " اظهر الأقوال دليلا في هذه المسالة عندي قول الإمام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لان النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر ولعن من اتخذ المساجد عليها وهي ظاهرة جدا في التحريم

أما البطلان فمحتمل لأنه النهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد….)
  والله تعالى اعلم .
المسالة الثالثة :- كراهة الصلاة إلى النائم والمتحدث .

        قال البخاري في صحيحه: " باب الصلاة خلف النائم حدثنا مسدد : ثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أيقظني فأوترت"
.  

بهذا الحديث استدل البخاري وكثير من العلماء على انه لاتكره الصلاة خلف النائم
.

ويشكل على ذلك ما أخرجه أبو داود في سنته من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لاتصلوا خلف النائم ولا المتحدث "
.  

وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس أيضا ولفظه : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلف المتحدث أو النائم "
والحديثان وان كان في سندهما ضعف
، فقد ذهب إلى العمل بالنهي الوارد فيهما جماعة من العلماء منهم مالك ومجاهد وطاووس واحمد وإسحاق
. 

وعلل بعضهم الكراهية بأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي
. 

واجاب من ذهب إلى الكراهة عن حديث عائشة رضي الله عنها : بأنه الحاجة دعت لذلك لضيق البيت
.  

وجمع الإمام أحمد في رواية بين حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم بان النهي أو الكراهة خاصة بالفريضة دون النافلة
.  

وقد اختار هذا الجمع ابن رجب الحنبلي 
.  

والظاهر كما يقول العلامة الشنقيطي أن الأمر لا يخلو من كراهة لان النائم قد يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته لان النائم لا يدري عن نفسه
.

ـ أما الصلاة خلف المتحدث فكرهها اكثر العلماء
.  

فعن عبد الله بن مسعود قال: لاتصلوا بين يدي قوم يمترون
.  

قال ابن رجب : " وهذا يدل على كراهة الصلاة أمام المتحدثين "
.  

قال ابن المنذر في الأوسط : " روينا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير انهما كرها الصلاة إلى المتحدثين وبه قال احمد وأبو ثور ورخص فيه الزهري والنعمان " أ.هـ
. 

وقال الخطابي عن الشافعي انه كرهه أيضا
.  

بينما فرَّق سعيد بن جبير بين المتحدثين بذكر الله وغيرهم
والظاهر الكراهية كما اختارها الشنقيطي رحمه الله تعالى 
والله تعالى اعلم.

المبحث الرابع :
صلاة القصر وصلاة الخوف .

المطلب الأول :- صلاة القصر وفيه مسائل :-

المسالة الأولى:- المسافة التي تقصر فيها الصلاة .

المسالة الثانية:- يبتدأ القصر إذا جاوز بيوت بلدته .

المسالة الثالثة:- قدر المدة التي إذا نوي المسافر أقامتها لزمه الإتمام .

المسالة الرابعة:- القصر في سفر المعصية .
المطلب الثاني:- صلاة الخوف وفيه مسالتان: -

المسالة الأولى :- هل قصر الصلاة الوارد في الآية قصر هيئة أم قصر كيفية .؟

المسالة الثانية :- هيئات صلاة الخوف والهيئة المختارة منها.

المطلب الأول :- صلاة القصر.

تمهيد:-

السفر والمسافر : السُّفْرُ جمع مسافر والمسافرون جمع مسافر ويسمى المسافر مسافراً لكشفه قناع الكنّ عن وجهه ومنازل الحضر عن مكانه ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء وسمي بالسفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين واخلاقهم فينظر ما كان خافيا منها. 
   
والسفر منه المحرم كمن يسافر للتجارة في الخمر
،و منه الواجب كالسفر للحج أو الجهاد ومنه المستحب مثل السفر للعمرة ومنه المباح مثل السفر للتجارة المباحة ومنه المكروه مثل سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلّا في أمر لابد منه 
 لقوله صلى الله عليه وسلم " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ماسار راكب بليل وحده" أخرجه البخاري 
.  
ولقد شرع الإسلام لنا آداب عظيمة متعلقة بالسفر
،ورخصُ وعزائمُ متعلقة بالعبادات في أثناء السفر منها ما يتعلق بالصلاة .
المسالة الأولى:- المسافة التي تقصر فيها الصلاة.

       اختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال: -

القول الأول:- أنها أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال.
وتقريبه بالزمان مسيرة يومين سيرا معتدلا 
.  

وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي واحمد
ونقله البخاري عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
وبه قال الحسن البصري والزهري والليث وإسحاق وأبو ثور وغيرهم
.

ـ وحجتهم ما يأتي:-

1-ما روي عن ابن عباس مرفوعا : " يا أهل مكة لا تقصروا في اقل من أربعة يرد من مكة إلى عسفان" 
,ولكنه حديث منكر لا يصح
.

2-وما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما انهما كانا يقصران الصلاة في أربعة برد
.

3-فقد اخرج مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر انه ركب إلى ريم فقصر : الصلاة في مسيرة ذلك .  قال مالك : وذلك نحواً من أربعة برد .
.
4ـ وأخرج أيضا عنه انه ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك . 

قال : وبين ذات النصب والمدينة أربعة بُرد

5-وأخرج مالك أن ابن عباس قصر في نحو هذه المسافة
.
القول الثاني: - مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام بلياليها بمشي الإبل. 

وبه قال ابن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي و النخعي والثوري وهو مذهب أبي حنيفة
  وثمة رواية عن أبي يوسف أن مدة السفر يومان وأكثر الثالث
.

ـ وحجتهم لذلك:

1-حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم "
.

2-وحديث علي بن أبى طالب في المسح على الخفين - : " جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم " 
  

ووجه الاحتجاج :هو أن تَعلق حكم المسافر في الحديثين بمن سافر ثلاثة أيام فلا يتعلق القصر بأقل من ذلك!!
.

ورد بما قال الشنقيطي: (( أن المراد بالحديث الأول : أن المرأة لا يحل لها سفر مسافة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم وهذا يدل على تحديد اقل ما يسمى سفرا ويدل له انه ورد في بعض الروايات الصحيحة: " لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ."

وفي بعض الروايات الصحيحة " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة ليس معها حرمة 
 وفي رواية مسلم:" مسيرة يوم" 
 وفي رواية له " مسيرة ليلة" 
  وفي رواية أبي داود لا تسافر بريدا 
.  

ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد . 

وقال البيهقي  في السنن الكبرى( :  (وهذه الرواية في الثلاثة واليومين واليوم صحيحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم " سئل عن المرأة تسافر ثلاثا من غير محرم فقال: لا وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم فقال : لا ويوما فقال: لا . فأدى كل واحدٍ منهم ما حفظ ولا يكون عدد من هذه الأعداد حدا للسفر ) ، فظهر من هذا أن الاستدلال على أقل السفر بالحديث غير متجه ))
 .

ـ أما الاستدلال بحديث المسح على الخفين فقد رد بأنه " غاية ما يفيد أن المسافر له في المسح على الخف مدة ثلاثة أيام فان مكثها مسافرا فذلك وان أتم سفره قبلها صار غير مسافر ولا إشكال في ذلك "
.
القول الثالث: - مسافة القصر مسيرة يوم تام. 

        وبه قال الاوزاعي وابن المنذر وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه لانه قال: باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفراً 
.

والظاهر انهم استدلوا ببعض الروايات التي حرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة سفر يوم وليلة بغير محرم . 

وقد تقدمت الإجابة عن مثل هذا الاستدلال .
القول الرابع :- أن القصر جائر في قصير السفر وطويله، وممن قال بهذا داود الظاهري
.

ـ واحتجوا :

1ـ بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة .

2ـ وبما رواه مسلم عن يحيى بن يزيد الهنائي قال : سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ – شعبة الشَّاكُّ – صلى ركعتين "
.  

3ـ وبما أخرجه أيضا عن جبير بن نفير قال : خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على راس سبعة عشرا أو ثمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له : فقال : رأيت ابن عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يفعل"
.

وأجيب من جهة الجمهور
:

    بأنه لا دليل في حديثي الإمام مسلم المذكورين ، لأنه ليس المراد بهما أن  تلك المسافة المذكورة فيها هي غاية السفر بل معناه انه كان إذا سافر سفرا طويلا فتباعد ثلاثة أميال قصر,لان الظاهر انه صلى الله عليه وسلم كان لا يسافر عند دخول وقت الصلاة إلا بعد أن يصليها فلا تدركه الصلاة الأخرى الاّ  وقد تباعد من المدينة .
القول الخامس : وهو أن ذلك راجع للعرف فكل ما يعد في العرف سفرا سواء كان طويلا أو قصيرا يُشرع قصر الصلاة فيه . 

وهذا القول قريب من القول السابق وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واختاره العلامة الشنقيطي رحمهم الله  تعالى
. 

وله وجهة قوي من جهة النظر لأمور منها
:

1-عدم وجود نصوص صريحة في هذه المسالة .

2-أن القصر قد ثبت في مسافات دون المسافات المذكورة آنفا.

3- انه ما صح أن يطلق عليه سفرا تثبت له أحكام السفر وما لا يصح أن يطلق عليه فلا تصح له أحكام السفر من الفطر والقصر وغيرها .

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله
: " أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة هو قول من قال: إن كل ما يسمى سفرا ولو قصيرة تقصر فيه الصلاة لإطلاق السفر في النصوص"  والله اعلم .
المسالة الثانية:- يبتدأ القصر إذا تجاوز بيوت بلدته .

     يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته أو مدينته . 

قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها" 

قال الشنقيطي : " وهذا هو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة واكثر فقهاء الأمصار" 

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر بذي الحليفة
. 

كما أن الآية الكريمة أشارت إلى ذلك إذا اشترط الله تعالى للقصر أن يضرب المسافر في الأرض وهذا لا يطلق إلا على من غادر بيوت بلدته
.

وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له: هذه الكوفة ؟ قال: لاحتى ندخلها " أخرجه البخاري
.  

أما أهل الظاهر فقد اشترطوا مع الخروج من العمران بلوغ الميل وذلك أن يجاوز العمران بمقدار ميل فصاعدا فإن جاوزه بأقل من ميل فليس له أن يقصر حتى يجاوزه .

قال ابن حزم : مادون الميل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر فلا يقصر فيه ولا يفطر فإذا بلغ الميل فحينئذ صار في سفر تقصر فيه الصلاة 
. 

وثمة قول آخر مغاير لقول جمهور العلماء قال به بعض العلماء كعطاء وسليمان بن موسى وغيرهما أن للمسافر القصر في البلد أو البيوت إذا نوى السفر
.

ـ والصواب ما عليه عامة العلماء وهو اشتراط الخروج من العمران ويؤيده مفهوم الآية الكريمة : ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (
.  

ولا يكون الضارب حتى يخرج من بيوت قريته وبغيرالخروج لا يكون الضرب
به ويؤيده حديث انس وقد تقدمت الإشارة إليه وحديث علي رضي الله عنهما المتقدم . 

وهذا الرأي هو الذي رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله
.
المسالة الثالثة :- قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام .

المسافر لا يزال يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة فإذا وصل إلى البلد الذي أراده فما المدة التي يشرع له القصر فيها ؟

هذا أمر مسكوت عنه في الشرع وليس فيه حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم لذا اختلف العلماء في هذه المسالة على نحو من أحد عشر قولا اشهرها أربعة أقوال رام أصحابها أن يستدلوا لمذاهبهم من الأحوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم انه أقام فيها مُقصراً أو انه جعل لها حكم المسافر
, واشهر هذه الأقوال هي :

القول الأول:- إن نوى الإقامة اكثر من أربعة أيام لم يقصر. 

     وهو مذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلا أن المالكية والشافعية قالوا : أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج والحنابلة حدوها بإحدى وعشرين صلاة أي أربعة أيام وصلاة
.

ـ أدلة هذا القول : -

1-أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثاني ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد عزم على إقامتها
.

واجيب عنه : بأنه ليس فيه أن هذه المدة هي أدنى مدة للإقامة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أقام اكثر من تلك المدة يقصر الصلاة فيها
.

2-حديث العلاء بن الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا "

قالوا : فدَّل على أن من أقام ثلاثة أيام ليس في حكم المقيم بل هو في حكم المسافر
.

قال العلامة الشنقيطي:(فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين في ثلاثة أيام يدل على أن من أقامها في حكم المسافروان ما زادعليها يكون إقامة والمقيم عليه الإتمام )
.
أجيب عنه : بان معنى الحديث أن من هاجر من مكة قبل الفتح يَحْرُم عليه الاستيطان بمكة إلا ان يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام لايزيد وأما المسافر فلا يكره له الزيادة على ثلاثة أيام في مكة فكيف يقاس عليه .

ثم ليس فيه إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم؟! ثم إن في الحديث أن ما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر يكون داخلا تحت المسافر لا المقيم وعندهم أن ما زاد على الثلاثة للمسافر فإقامة صحيحة ولو قيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث لا أن يتم بخلاف قولهم
.

3-اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : انه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال"

قالوا : دل الأثر على أن الثلاث حد السفر وما فوقها حد الإقامة 
 

وأجيب : إنما كان الترخيص بالثلاث لأنها مظنة قضاء الحوائج والتهيئة للسفر 

4- قال العلامة الشنقيطي : (والاستدلال المذكور له وجه من النظر لأنه يعتضد بالقياس،لان القصر شرع لأجله تخفيف مشقة السفر ومن أقام أربعة أيام فإنها مظنة لإذهاب مشقة السفر عنه )

5- واحتج الحنابلة على أنها ( المدة ) ما زاد على احدى وعشرين صلاة بما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عباس الذي تقدم ذكره
.
القول الثاني :- إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوما لم يقصر. 

وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والمزني 
. 

ـ واستدلوا بما يأتي :- 

1ـ عن ابن عباس قال :"أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة"
. 

2ـ وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالا :"إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما اكمل الصلاة ,وان كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها" 
 
ـ وأجيب :

1ـ بان ليس فيه أن هذه المدة هي أدنى مدة للإقامة
.

2ـ الحديث ضعفه جمع من العلماء
.
3ـ رُد أثرُ ابن عباس وابن عمر بالمعارضة إذ يعارضه ما نقل عنهما أو عن ابن عباس انه قال :"أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإذا زدنا اتممنا "أخرجه البخاري
.
4.وقالوا أن مدة الإقامة والسفر لا سبيل إلى معرفتها إلا بنص أوإجماع والإجماع حاصل على أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوما يُعَدُّ مقيما أما من نوى دون ذلك فقد اختلف فيه فثبت بذلك أن إقامة خمسة عشر يوما تُعَدُّ إقامة صحيحة فيبنى الحكم عليها أما ما دون ذلك فانه ليس فيها نص ولا إجماع أذن فهي غير ثابتة فلا عبرة بها فتترك "

قال الدكتور هاشم جميل : " ويبدو لي : أن  الاحتجاج بهذا يتوقف على إثبات أن إقامة دون الخمسة عشر يوما لا يسمى إقامة صحيحة وهذا لا سبيل إلى إثباته بالإجماع بعد أن ذهب كثير من العلماءالى القول بأن إقامة اقل من خمسة عشر يوما تُعَدُّ إقامة صحيحة"
.
القول الثالث:- أن المسافر يقصر عشرين يوما بلياليها ثم يتم بعد ذلك نوى الإقامة أولم ينو. 

وهذا مذهب الظاهرية وتبعهم الشوكاني ألا انه فرق بين من نوى الإقامة فقال: " يقصر فوق أربعة أيام وبين مَنْ لم ينو ولم يعرف متى يخرج فانه يقصر عشرين ثم يتم وهذا قول عند الشافعية  .

ـ واستدلوا بما يأتي :-

1-أن الشارع إنما شرع القصر للمسافر والمسافر هو الذي ينتقل في غير محل إقامته أما المستقر في مكان واحد فهو مقيم لا مسافر فلا يجوز له القصر ولا غيره إلا بنص . وقد ورد نص يبين أن أعلى مدة علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها في مكان واحد وهو مسافر يقصر الصلاة هي عشرين يوما لما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن جابر قال:أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة
.

لذا فتضبط المدة بذلك والله اعلم
.

قال الدكتور هاشم جميل : " والذي يبدو لي : أن اعتبار ابن حزم المتنقل مسافرا ومن استقر في مكان مقيما لا مسافر هكذا على الإطلاق غير مسلم . فقد صح أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول : يا أهل مكة أتموا صلاتكم فأنا قوم سفر …." 

2-كما واستدلوا بأثارنُقلتْ عن بعض الصحابة والتابعين من ذلك :

أ-أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة اشهر أرتج عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين
.

ب- وعن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس : إني أقيم بالمدينة حولاً لا اشد على سير ؟ قال : صلِّ ركعتين
.
ج-وعن الحسن أن أنسا أقام بنيسابور سنة أو سنين يقصر
.

د- عنه أن عبد الرحمن بن سمرة شتا بكابول شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين

هـ .وعن انس قال أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز تسعة اشهر يقصرون الصلاة
.

و- وعن أبي وائل قال: " كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين حتى انصرف " 

القول الرابع :- أن المسافر يقصر أبداً ما لم ينو إقامة دائمة.

وهو مذهب الحسن وقتادة وإسحاق وإختاره ابن تيمية
. 

ـ واستدلوا لذلك .

1-بحديث ابن عباس قال: " أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا "

2-وحديث جابر قال : " أقام رسول الله صلى عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة "

3-وعن عمران بن حُصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ,ويقول: " ويا أهل البلد : صلوا أربعاً فإنا سفر"

قالوا: دلتْ هذه الأحاديث على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة معينة وإنما قصر النبي صلى الله عيه وسلم في ثمانية عشر و تسعة عشر وعشرين لأنه كان مسافرا 
.

وعززوا مذهبهم بالآثار المتقدمة عن الصحابة من انهم يقصدون المدة الطويلة بناء على انهم مسافرون.

والذي يظهر لي في هذه المسالة ما يأتي:

أولا:- أن الإقامة المجردة عن النية الراجح فيها انه يقصد ولو طالت أقامته وعلى هذا يحمل:

1-قصره صلى الله عليه وسلم الصلاة عشرين يوماً في تبوك كما جاء في حديث جابر المتقدم ، وحديث عمران المتقدم أيضا وفيه انه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ثماني عشرة ليلة . قال العلامة الشنقيطي: " ويؤيده حديث إنما الأعمال بالنيات " 

2- ما تقدم عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم انهم ظلوا يقصدون مدة طويلة جازت السنة أو السنتين أحيانا.وهذا ما رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله 
 .
ثانيا: - أما الإقامة المقترنة بالنية – نية الإقامة –

فقد تقدم خلاف العلماء في المسالة وقد وصلت أقوال العلماء في هذه المسالة إلى قريب من إحد عشر قولا أو اكثر . 

والذي يظهر لي أن اقرب الأقوال وأحوطها قول الجمهور وهو انه من نوى إقامة أربعة أيام أتم .

وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام في ذلك : " الحمد لله هذه مسالة فيها نزاع بين العلماء منهم من يوجب الإتمام ومنهم من يوجب القصر والصحيح أن كلاهما سائغ فمن قصر فلا ينكر عليه ومن أتم فلا أثم عليه وكذلك تنازعوا في الأفضل فمن كان عنده شك في جواز القصر فأراد الاحتياط فالإتمام أفضل …." أ.هـ 

وقد رجح العلامة الشنقيطي قول الجمهور في هذه المسالة والله تعالى اعلم
 

المسالة الرابعة  قصر الصلاة في سفر المعصية .

من المعلوم إن السفر أنواع ثلاث: سفر طاعة وسفر مباحة وسفر معصية وسفر الطاعة ينقسم إلى قسمين :السفر الواجب والسفر المندرب ففي أي نوع من هذه تُصلى صلاة المسافر؟

اختلف الفقهاء هنا على خمسة مذاهب:

المذهب الأول: - أن يكون السفر سفر جهاد أوحج وهذا مروي عن ابن مسعود
.

المذهب الثاني:- أن يكون السفر واجباً لا فرق في ذلك بين سفر الجهاد والحج وغيرهما وهذا رواية اخرى عن ابن مسعود
.

المذهب الثالث:-يشترط أن يكون سفر طاعة مطلقا سواء كان واجباً أو مندوباً وهذا مروي عن عطاء بن أبي رباح 
.

واستدلوا جميعاً :- بان الآية (اشترطت للقصر سفر الجهاد ويلحق به  الحج لأنه كما جاء في الحديث جهاد لا قتال فيه .

وألحقَ أصحاب المذهب الثاني والثالث باقي أنواع السفر بالقياس 
 .

المذهب الرابع:-يشترط أن لا يكون السفر سفر معصية فيشمل سفر الطاعة والسفر المباح. 

وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة
. 

ـ واستدلوا:-

1-إن الله عز وجل إنما خفف عن المسافر ورخصه له ليدفع عنه المشقة والرخص لاتناط بالمعاصي يدل على ذلك : إن الله تعالى حرم تناول أشياء ثم رخص بها عند الضرورة والشرط في المرخص له أن لا يكون موصوفا بالبغي والعدوانية ولا مائلا إلى المعصية متعمداً لها قال تعالى: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه (
.

وقال: ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم (
. 

وعليه فان من أنشأ سفر معصية فهو متعمد للإثم فلا يرخص له بشيء من الرخص " 

2-قال العلامة الشنقيطي: " لا يجوز للمسافر في معصية القصر لأن الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته ويستدل لهذا القول بقوله تعالى : " فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم " ......" 

المذهب الخامس:- يجوز القصر مطلقا سواء كان السفر طاعة أو معصية. 

وبه قال الحنفية والظاهرية والمزني من أصحاب الشافعي وهو قول عند المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
.
ـ واحتجوا بإطلاق النصوص في هذا الباب ، ولان السفر في نفسه ليس بمعصية وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره فصلح متعلق الرخصة 
. 

والصحيح ما عليه جمهور العلماء لدلالة الآية على أن الرخصة لا تتعلق بالإثم وهذا ما رجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله
. والله اعلم .
المطلب الثاني:- صلاة الخوف.

الخوف لغة: الفزع والذُعر.

قال ابن فارس رحمه الله : ( الخاء والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع ويقال: خفت الشيء خوفا وخفيفة  )

واصطلاحاً : ( اضطراب في النفس لتوقع نزول مكروه أو فوات محبوب ومنه إخافة السبيل )
.
قال ابن الملقن: ( والخوف غمٌ على ما سيكون والحزن غمٌ على ما مضى)
 , ولا شك أن دين الإسلام دين رحمة وبركة واحسان وحكمة ودين فطرة ودين عقل وصلاح وفلاح والشرع الإسلامي لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح وهذا من اكبر الأدلة على أن ما عند الله عز وجل محكم ثابت صالح لكل زمان و مكان.

وقد دلت الشريعة السمحاء على أن من سماحتها ويسرها أنها رفعت الحرج والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة.
 
ومن ذلك أن شرع الله عز وجل صلاة الخوف تخفيفاً منه سبحانه وتعالى .

وهل قصر الصلاة الوارد في الآية هو قصر هيئتها أم قصر كيفيتها؟

قال تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكفرين كانوا لكم عدوا مبينا(101) وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا  (102) (من سورة النساء

اختلف العلماء في معنى القصر في الآية هل هو قصر كمية أو كيفية وينبني على ذلك مسالة وهي هل مشروعية صلاة السفر مستمدة من هذه الآية أو هذه الآية دالة على مشروعية صلاة الخوف فقط.

1ـ على القول بان القصر  في الآية هو قصر كمية تكون الآية تشريع الصلاة السفر .

2ـ وعلى القول بان القصر في الآية هو قصد الهيئة تكون الآية خاصة بصلاة الخوف واما صلاة السفر فمستمدة من السنة النبوية الشريفة
.
وقال القاسمي : ((  ذهب الجمهور إلى أن الآية عُني بها تشريع صلاة السفر وان معنى قوله تعالى :(وان تقصروا من الصلاة )هو قصد الكمية وذلك بأن تُجعل الرباعية ثنائية .

قالوا:-وحكمها للمسافر في حال الأمن حكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا.

روى الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يخاف إلاَّ الله رب العالمين فصلى ركعتين " 

وروى البخاري وبقية الجماعة عن حارث بن وهب قال:- صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمَنَ ما كان بمنى ركعتين 

وروى البخاري والبقية عن انس قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة .

قلت: قمتم بمكة شيئاً ؟ قال: أقمنا بها عشرا 

وحينئذ فقوله تعالى : "إن خفتم " خرج مخرج الغالب حال نزول الآية . إذ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة . بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو سرية خاصة وسائر الأحياء حرب للإسلام واهله...........ويدل على أن المراد بالآية صلاة السفر ما رواه الإمام احمد ومسلم وأهل السنن عن يعلي بن أمية قال: سالت عمر بن الخطاب قلت له: قوله تعالى: " ليس عليكم جناح أن تقصدوا من الصلاة أن خفتم ..." وقد آمن الناس ؟ فقال لي عمر رضي الله عنه : عجبت مما عجبت منه . فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" 

وروى ابن أبي شيبة عن أبي حنظة الحذاء قال: سالت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال: ركعتان فقلت : من قوله تعالى: " إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" ونحن آمنون ؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ) ))
 .   

وقد ذهب جماعة منهم مجاهد والضحاك والسدي كما نقله عنهم ابن كثيرإلى أنَّ القصر هو قصرالكيفية لا الكمية ,وهو قول الرازي واختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى
  ــ واستدل له بعدة أحاديث منها:

1ـ ما رواه مالك عن صالح بن كسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

قالوا: فإذا كان اصل الصلاة في السفر اثنين فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية ؟ لان ما هو الأصل لا يقال فيه " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" 

2ـ وأصرح من ذلك دلالة على هذا ما رواه الإمام احمد عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم 
وقد رواه مسلم وابوداود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلي في السفر "
.

ولقد صَدَّرَ الإمام البخاري في صحيحه باباً قال فيه : باب صلاة الخوف ثم ذكر الآيتين  
 وأيا ما يكون الأمر فكل من صلاة الخوف والسفر مشروعة ولا خلاف في مشروعيتها والله تعالى اعلم.
مسالة:- الصلاة على السقط.

السقط:  هو الولد تضعه أمه ميتاً أو لغير تمام
.
وله أحوال:

الحالة الأولى : الاستهلال:

ومعناه في اللغة : الصراخ . يقال: أهل المولود إهلالا : خرج صارخا.

فإذا استهل المولود- أي خرج حياً بدليل صراخه لدى الخروج فانه يجب غسله والصلاة عليه بلا خلاف بين العلماء
.

ويتحقق الاستهلال بأن يحصل من السقط ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضوٍ أو طرف أو غير ذلك فانه يغسل بالإجماع
.

قال ابن المنذر : " واجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صُليَ عليه" 

الحالة الثانية :- أن يتحرك حركة تدل على الحياة ولم يستهل فخلاف بين العلماء:

ـ فذهب قوم إلى انه لا يصُلى عليه.

         يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال الزهري وهو قول النووي والاوزاعي ومالك والشافعي واصحاب الرأي. 
 

ــ ويستدلون 

1ـ بما رواه جابر والمسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا 
 " في رواية" صُلى عليه ويرث " 
.   

2ـ وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استهل المولود ورث " 

ــ وذهب قوم إلى انه يصلى عليه.  

يروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وهو قول احمد وإسحاق
. 

ــ واستدلوا 

1ـ بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " السقط يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة" 

وفي رواية عن النسائي : " والطفل يصلى عليه" 
. 

2ـ وفي الباب عن البراء بن عازب عند البيهقي 
, وعن أبي بكر رضي الله عنه عند البيهقي أيضا 
.

ــ وقد أجاب إسحاق عن أستدلال الفريق الأول فقال: إنما الميراث بالاستهلال أما الصلاة فانه يصلى عليه لأنه نسمة كُتب عليه الشقاء والسعادة 
. 

وقد نقل الخطابي
عن احمد وإسحاق انهما قالا: كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة اشهر وعشر صلى عليه أ.هـ .

ولهذا الرأي مال الإمام النووي , وقد رجح العلامة الشنقيطي الرأي الثاني وهو القول بمشروعية الصلاة عليه. 
  والله اعلم .
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� ينظر المصادر المتقدمة عند الحنابلة وينظر أضواء البيان 2/505 .


� ينظر تحفة الفقهاء 1/366 –367 والهداية 1/73 والبدائع 1/131


�ينظر المصادر السابقة . 


� نظر اسهل المدارك 1/259 –2600 والشرح الصغير 1/367.


� ينظر المجموع 3/70 ألام 1/78 ومغني المحتاج 1/128 وشرح المحلي على المنهاج 1/118 وإعانة الطالبين 1/23 وفتح العلام 2/95 


� وينظر أضواء ألبيان 2/5-5 .


� ينظر بداية المجتهد 1/209 .


� اخرجه البخاري598 ومسلم 509


� الأحزاب /25


� أخرجه احمد 3/25،49- 67-68 والنسائي 2/17 وألام الشافعي 1/75 والبيهقي 1/402 وهو حديث صحيح ينظر نيل الاوطار 2/8 وتعليق أحمد شاكر على الترمذي 1/337 والارواء 1/257


� وقد ورد حديث بمعناه من رواية إبن مسعود وفيه صلاته أربع صلوات .رواية الترمذي 1/337 وقال :"ليس باسناده باس الا ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله "أهـ فهو منقطع وينظر نصب الراية 2/164 – 165 ومعالم السنن 7/131-132  


� وينظر أضواء البيان 2/506


� وينظر أضواء ألبيان 2/506


� ينظر اللباب في الجمع بين السنة والكتاب1/225


� أخرجه البخاري كتاب الآذان باب الآذان للمسافرين إذا كانوا جماعة.


� ينظر إعلاء السنن 7/125 والمغني 2/336 وكشاف القناع 1/260 والمبسوط 1/104 والبدائع 1/132 وينظر أضواء البيان 2/506 .


� سورة طه /14


� أخرجه البخاري كتاب مواقيت الصلاة ومسلم كتاب المساجد 1/477.


� ينظر الباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/224  والبدائع 1/131 والنافع كبير ص 106 والمبسوط 1/154 وبداية المجتهد 1/219 .        


� الحديث رواه مرفوعا موقوفا البيهقي 2/221 ومثله الدار قطني 1/421 وموقوفا عند عبد الرزاق 2/5 ومالك في الموطأ 1/166 ، وقد ذهب جمع من الحفاظ منهم الدار قطني والبيهقي وابن عبد الهادي والزيلعي وغيرهم إلى وقفه وان رفعه وهم وينظر تنقيح التحقيق 2/1155 ونصب الراية 2/162 والدراية 1/205 والمجموع 3/70 وأضواء البيان 2/506.


�  ينظر أضواء ألبيان 2/506


( الأنصاري أو الكناني ويقال: جنبذ بن سبع صحابي شهد فتح مصر وكان بالشام ثم تحول إلى مصر مات بعد السبعين ينظر الإصابة 4/33 والتقريب ص 629


� أخرجه احمد 4/106 والبيهقي وضعفه وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف أ.هـ مجمع الزوائد 1/324 وذكره ابن عبد الهادي ضمن الأحاديث التي ليس لها سند كما في تنقيح التحقيق 2/1155 وينظر التمهيد 6/409 والاستذكار 1/116 ونصب الراية 2/163 –164 والارواء 1/290 ورسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة ص 34  .


� الحديث ذكره بعض الفقهاء كالقاضي عبد الوهاب في الأشراف 1/88 والزمخشري في رؤوس المسائل ص 145 وهو باطل لا اصل له ، سُئل احمد عنه فقال: لا اعرف هذا ولا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم وينظر العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1/443 وعمدة القارئ 4/246  ونصب الراية 2/166 والتلخيص 1/272 والدراية 1/206 .


� ينظر رؤوس المسائل ص 145.


� ينظر حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح ص 286 .


� ينظر المبسوط 1/104 والمبدع 1/355 وكشاف القناع 1/260 .


� ينظر المغني 2/337 وكشاف القناع 1/260 وشرح منتهى ألارادات 1/138 وبداية المجتهد 1/219- 220 .


� ينظر الأشراف على مسائل الخلاف 1/88.


� أخرجه مسلم كتاب المساجد 1/437.


� ينظر طرح التثريب 2/176.


� عَرَسَنا :يقال :عَرَسَ تعريساً  و التعريس هو نزول المسافر أخر الليل للنوم والاستراحة ينظر النهاية  في غريب الحديث 3/206 والقاموس المحيط        718  .


� أخرجه مسلم كتاب المساجد 1/471 .


� ينظر التمهيد 6/406 والاستذكار 1/117 .


� ينظر المجموع 3/71  .


� ينظر نفس المصدر .									


� ينظر المهذب 1/61 فتح الجواد 1/165 ومغني المحتاج 1/128 وحاشية عميرة 1/118 والمغني 2/336 والمبسوط1/153 .


� الاستذكار 1/116- 117


� وهذه المسالة محل خلاف بين الاصولين ولمعرفة الكلام عليها بتوسع ينظر: أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم 1/323 –381 والمحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأحكام الرسول صلى الله عليه وسلم ص 76 - 120   .


� ينظر بداية المجتهد 1/219 وينظر في الإجابة عليه أجوبة أخرى في كتاب الصلاة لابن القيم ص 69 –71 ألام 1/78 والسنن الكبرى للبيهقي 2/219.


� تقدم بيان ضعفه وينظر التمهيد 6/409. .


� تقدم الكلام عليه ص


� ينظر فتح القدير 1/423 والجوهر النقي 2/221 وكشف الحقائق 1/71 إعلاء السنن 7/130 .


� ينظر الجوهر النقي 2/221 والتمهيد 6/408 واللباب 1/225 – 226 .


� وقد تقدم الكلام عليه ص


� ينظر طرح التثريب 2/176 والجوهر النقي 2/220 –221 .


� ينظر طرح التثريب 2/176


� ينظر التمهيد 6/409 والاستذكار 1/117 .


� ينظر مبحثا في الأمر بالشيء هل هو أمر بلوازمه في مجموعة الفتاوى 20/159 –161 .


� ينظر أضواء البيان 2/505 –507 .


� -وينظر في هذه المسالة بتوسع كتاب الترتيب في العبادات 1/309 – 324 وفقه الكتاب والسنة ص 593 –595 .


� ينظر الكليات ص 312 –875- 945 مؤسسة الرسالة وفتح الباري 2/3 العلمية .


� سورة النساء /103


� أضواء البيان 1/226


� تفسير القاسمي5/1518


� التحرير والتنوير 3/189 وينظر روح المعاني 2/138 والفكر وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان 2/359الناشر عبد المحيي علي محفوظ مطبعة العاصمة –القاهرة1965 م 


� ينظر المغني1/378


� أما الكتاب فقوله تعالى : "أقم الصلاة لدلوك الشمس " الإسراء /78 ينظر التحرير والتنوير 15/182 وأضواء البيان 1/227 .            


�   للأحاديث كثيرة المتقدمة وغيرها من الأحاديث كحديث انس عند البخاري 540 الترمذي 156 وحديث جابر بن سمرة عند مسلم 188 وأبو داود 608 وخباب عند مسلم 198 وغيره وينظر عون المعبود 2/56 ونيل ألا وطار 1/302 وأضواء البيان 1/227 .            


� ينظر الإفصاح 1/120 والمهذب 1/58 والقوانين الفقهية 34 .        


�  ينظر أضواء البيان 1/227 الجامع لأحكام الصلاة 2/12 معرفة أوقات العبادات للشيخ خالد المشيقح 1/177 ط 1 سنة 1418 هـ دار مسلم           


�  ينظر بدائع الصنائع 1/123 والأصل 1/144 والاختيار 1/38 والإفصاح 1/121 وأضواء البيان 1/229 .          


�   ينظر حاشية ابن عابدين 2/14.            


�  ينظر الدر المختار مع الحاشية 2/15           


� أخرجه البخاري .2268 والترمذي2871                


� ينظر المصادر السابقة وأضواء البيان 1/229 .


� ينظر أضواء البيان 1/229 -230 .


� ينظر المغني 1/383 .


( ينظر أسهل المدارك 1/151 -152 دار الفكر الإقناع في حل ألفاظ ابن شجاع 1/93  دار الفكر وينظر فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر لمشهور بن حسن السلمان ص 18 دار ابن حزم مواهب الجليل 1/382 والمغني المحتاج 1/121 والمغني 1/374 -375 وبداية المجتهد 1/92 والأوسط 2/327 والبناية في شرح الهداية 1/793 دار الفكر واللباب في شرح الكتاب 1/56 العلمية وأضواء البيان 1/229 .


� وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك وينظر الطحاوي 95 .


� تقدمت المسالة السابقة وينظر الثمر المستطاب 1/55 -57 .


� ينظر في الاستذكار 1/26 دار الكتب العلمية .


� ينظر الأضواء 1/229 .


� ينظر جواهر الإكليل 1/32 مغني المحتاج 1/121 وفتح القدير 1/195 والمغني 1/375 .


� ينظر أضواء البيان 1/229 .


(( ينظر البدائع 1/123 وشرح فتح القدير ومع شرح العناية 1/219 -220 .


�  ينظر أضواء البيان 1/229 والإفصاح 1/121 .


� ينظر أضواء البيان 1/229 .


� ينظر الافصاح 1/120 واضواء البيان 1/241             


� ينظر البدائع 1/124 وحاشية ابن عابدين 2/17 العلمية والأشراف 1/58 وأضواء البيان 1/241 .               


�   وعنه رواية أخرى توافق ما عليه الجمهور ولكن ضعفها ابن عابدين في الحاشية 2/17- 18 .		


�ينظر الأوسط 2/339 -342 والمجموع 3/44-45 و المغني 1/382 والإفصاح 1/122  أضواء البيان 1/240 – 241 والبناية 1/804 -805 دار الفكر    والمحلى 3/192 – 194 .			


� ينظر الهداية 1/39		


� ينظر نصب الراية 1/230		


�تقدم ص (3/36)	


�  ينظر في النهاية 1/239 و3/478		


� ينظر معالم السنن 1/126		


�ينظر تحفة الاحوذي 1/489 .		


�  أخرجه الدار قطني 1/269   ابن خزيمة 354 والبيهقي  1/373 وفي تهذيب الأسماء 227/165 وعبد الرزاق 2122 وقال البيهقي في المعرفة : "روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة الصامت وشداد بن اوس وأبي هريرة ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شئ" وصحح وقفه في السنن 1/373 وقال النووي: "روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بثابت " وصححه  موقوفا ينظر المجموع 3/42 المكتبة السلفية –المدينة المنورة وينظر الحجة على أهل المدينة 1/7-8 والبناية1/805 وزاد المسير 9/64  اتحاف السادة المتقين 6/451 وأضواء البيان 1/24 .	


�احمد 4/274 الترمذي 165 ابو داود 419 الدارمي 1211 النسائي 2/167 الحاكم 1/194		 


�وقد كذب هذه الحقيقة ابن رشد في بداية المجتهد 1/194.       


� ينظر نيل الاوطار 2/14 دار الأيمان .	


( وينظر المصباح المنير 1/340-341 .


� ينظر العدة 1/159


�   ينظر أضواء البيان 1/241 وينظر في هذه المسألة أيضا الثمر المستطاب 1/60 -61 والجمع بين الصلاتين ص 19 -20 دار ابن حزم .


� ينظر الاستذكار 1/26


� ينظر أضواء البيان 1/228.


� ينظر الاستذكار 1/26


� تقدم تخرجه ص (    ) .


� أخرجه مسلم 705 ومالك 1/44   1/4 وأبو عوانة 2/353 وأبو داود 1210 والنسائي 1573 والشافعي 1/118 والبغوي في الجعديات رقم 2726 وفي شرح السنة 1043 وغيرهم وينظر فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر ص 79 –96 والارواء رقم 579 .


� ينظر صحيح مسلم الموضح السابق.


� ينظر أضواء البيان 1/228 – 229 .


� أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/161 وابن أبي حاتم وابن أبي حاتم في العلل 1/116 وابن جميع في معجم الشيوخ ترجمة رقم 146 وأبو نعيم في الحلية 7/88 والخطيب البغدادي في الكفاية ص 241 وتمام الفوائد 4/78/2 أو 2/43 رقم 433 الروض البسام وينظر التمهيد 12/217 وينظر الفقه الجمع ص 96 –102 والمطالب العالية 1/78 رقم 274 – ط الهندية .


� حديث ابن عمر أخرجه النسائي 1/285 –286 والطبراني في المعجم الكبير رقم 13233 وعبد الرزاق 4437 والبيهقي 3/159 والخطيب في الموضح 2/19 وينظر الارواء 3/31 .


� حديث ابي هريرة :اخرجه البزار 1/332 رقم 1189 مع كشف الاستار وقال الهيثمي في المجمع 2/161


� حديث ابي جحيفة : أخرجه أبن عيسى بن زيد في أماليه : وأب الصدع 1/376 رقم 575 نقلا من فقه الجمع ص 107 


� حديث سعد بن عائذ القرظ : اخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم 5453 وأبو نعيم في معرفة الصحابة رقم 5216 واسناده ضعيف وينظر مجمع الزوائد 1/36  و  2/58 


� حديث معاذ : أخرجه ابو الشيخ في طبقات المحدثين باصبهان رقم 860 وابن الاعرابي في معجمه رقم 193 واسناده لين  


� حديث علي : أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد5/112 -113


� حديث ابن مسعود:- اخرجه الطبراني في الكبير رقم 10525 .


� ينظر الاجماع ص38 واكمال المعلم 3/35 والمفهم 2/343 ومراتب الاجماع ص52 وشرح السنة 7/155 والتمهيد 9/260 ومجموع الفتاوى 22/85 .


� ينظر قول الحنفية في: الاصل 1/147 والحجة على اهل المدينة 1/164 والاثار لابي يوسف ص20 وتبيين الحقائق 1/88 واللباب 1/320 والمبسوط 1/149 وابن عابدين 1/382 والبدائع 1/127 وشرح فتح القدير 2/20 وشرح العيني على سنن ابي داود 5/69 وعمدة القارئ 7/151 ومقارنة المذاهب في الفقه ص40 والعبادات ص261 وفتح الملهم شرح صحيح مسلم 2/261- 262 .


� كعائشة والحسن وابن سيرين. ينظر طرح التثريب 3/127 وموسوعة فقه عائشة 369- 372 والاعلام بفوائد عمدة الاحكام 4/72 وموسوعة فقه الحسن 2/585


� ينظر المحلى 3/171 وينظر الانتصار لابي الخطاب الكلوذاني 2/549 والاستذكار 6/32 .


� ينظر جامع الترمذي 1/357 وهو راي الشوكاني وصديق حسن خان والصنعاني وينظر وبل الغمام على شفاء الاوام للشوكاني 1/1325-236 وقد افردها الشوكاني في رسالة مستقلة اسماها "تشنيف السمع بابطال ادلة الجمع" وينظر عون الباري لحل ادلة البخاري 1/630 والروضة الندية 1/238 مع التعليقات الرضية وسبل السلام 3/146 والعدة على احكام الاحكام .


� ينظر الجمع بين الصلاتين لحسين يوسف مكي العاملي ص26 والجمع بين الصلاتين على ضوء الكتاب والسنة والاجماع لعبد اللطيف البغدادي ص16- 18 وص54- 55 وقد نقد هذا المذهب الدكتور موسى الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح وهو مذهب الاباضية ينظر القول المعتبر في احكام صلاة السفر 2/41 .


� ينظر اكمال المعلم 3/30 والذخيرة 2/377 والثمر الداني ص189 وكفاية الطلب الرباني 1/295 وتنوير المقالة 2/321 وشرح زروق على الرسالة 2/336 وروضة الطالبين 1/403 –404 والمجموع 4/378 والاصول الضوابط ص 39 والمبدع 2/117 والفروع 2/68 والانصاف 2/334 ومجموعة الفتاوى 24/64- 65 والجمع بين الصلاتين 185-190 .


( ويسمى ايضا بجمع الفعل وبجمع المواصلة وبالجمع المعنوي ينظر الروضة الندية 1/74 ومختصر القدوري 27 وحاشية الطحطاوي 138


(( ويسمى بجمع الوقت المقارنة ينظر النيل وشفاء العليل 2/389، والامام مالك حياته وفقهه لابي زهرة ص 104 .


� سورة البقرة /238 .


� سورة النساء /103 .


� اخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على اهل المدينة 1/165 والترمذي 188 والبيهقي 3/169 والدار قطني 1/395 وفيه حسين بن قيس المعروف ب(حنش) وقد كذبه احمد وقال فيه يحيى:ليس بشئ . فالحديث ضعيف ، وينظر الالى المصنوعة 2/33- 34 والفوائد المجموعة ص 15 والتحقيق 900 والموضوعات لابن الجوزي 2/101 وتنزيه الشريعة 2/104 وتنقيح التحقيق 4/68 ونصب الراية 2/193 ورسالة لطيفة في احاديث متفرقة ضعيفة ص 83 .


� اخرجه محمد بن الحسن في الحجة 1/165 والبيهقي 3/169 .


� اخرجه في الحجة 1/165 .


� ينظر روح المعاني 15/132 ومفاتيح الغيب 21/25-26 ومجموعة الفتاوى 24/25 والموافقات 3/254 واعلام الموقعين 2/423 والام 1/94- 95 والمغني 2/273 والقبس في شرح موطا مالك بن انس 1/325 .


� وقد تقدم الكلام حوله ص(         ) .


� ينظر شرح مسلم للنووي 5/218 والاستذكار 6/20 والمفهم 2/344 والاكليل 1/153 والتعليق الممجد 129 ومراعاة المفاتيح وشرح مشكاة المصابيح 2/264 ومجموعة الفتاوى 24/ 54- 55 وازالة الخطر ص 124 واحكام الشتاء ص 62 .


� ينظر المغني 2/272 .


� ينظر ص 124 او ما بعدها .


� ينظر اضواء البيان 1/233 .


�  وهم قوم نبي الله صالح عليه السلام.


� أخرجه البخاري 3380 ومسلم 2980 واحمد 2/9 و58


� أخرجه البخاري .4419 وينظر عمدة القارئ 12/380 ط دار الفكر 


� أخرجه احمد 2/117 .


� ينظر الروايات في أضواء البيان2 /90-91 والثمر المستطاب 1/ 398 -401 .


� ينظر أضواء البيان 2/91 .


� ينظر صحيح البخاري 1/ 620 مع فتح الباري دار الحديث وينظر البيهقي 2/451.


� أخرجه أبو داود 1/79 البيهقي 2/451 قال الخطابي في معالم السنن " في إسناد هذا الحديث مقال" أ.هـ وضعفه الحافظ في الفتح وينظر الثمر المستطاب 1/400-4001 .


( تنظر مسائل عبد الله بن احمد ص 68 وفتح الباري لابن رجب 3/235 .


� سورة التوبة 180 .


�سورة التوبة109 . 


� ينظر ابن جرير في تفسيره 11/ 23 البيهقي في الدلائل 5/262 -263 وابن هشام 4/173 -147 وابن كثير 2/388 وينظرحديث القران الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد بكر آل عايد2/66دار المغرب الإسلامي ط 1  والتحرير والتنوير11/31  دار الكتب الشرقية / تونس محمد الطاهر بن عاشور – تفسير والزمخشري 2/ 310  دار المعرفة سنة 1967 م والمستفاد من قصص القران 1/504 عبد الكريم زيدان مؤسسة  الرسالة 1997 وفي ضلال القران 3/1710 -1711 دار الشروق ط 9/1400 هـ ,السيرة النبوية لأبي شهبة 2/ 508 لمحمد أبو شهبة دار القلم – دمشق ط 3 /1417 هـ .


� ينظر إقتضاء الصراط المستقيم ص 38 .


� ينظر لاختيارات الفقهية ص 25 .


� هو قول للشافعية ينظر المجموع1/137 واحكام الطهارة 1/388 لدبيان بن محمد دبيان .


� أخرجه احمد 2/222 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن .


� وهو قول اكثر العلماء ينظر حاشية الدسوقي 1/34 والخرشي 1/64 والمجموع 1/137 ومغني المحتاج 1/20 وكشاف القناع 1/29 –30	


� ينظر أضواء البيان 2/ 92 .


�  ينظر أضواء البيان 2/92 .


� أخرجه البخاري رقم 435 و436 ومسلم 531 وغيرها .


� أخرجه البخاري 437 ومسلم 530 .


� أخرجه الترمذي 317 وأبو داود 492 وابن ماجة 745 وصححه الحاكم الذهبي وأحمد شاكر وله فيه بحث لطيف في تحقيق الترمذي 2/133 وينظر صحيح سنن الترمذي 1/97 . وينظر الشافعي 20 وابن خزيمة 791 وابن حبان 338 والحاكم 1/251 والثمر المستطاب 1/357 –358 .


� أخرجه احمد 1/405 و435 و454 وابن أبي شيبة 4/140 وهو حديث حسن ينظر مجمع الزوائد 2/27 ومنهاج السنة لابن تيمية 1/131 واقتضاء الصراط له أيضا ص 372 .


� أخرجه البخاري 447 ومسلم 528 .


� أخرجه مسلم رقم 532 .


� أخرجه الترمذي 320 ابو داو د 3236 النسائي 4 / 94 وحسنه الترمذي .


( وينظر منتقى الأخبارمع نيل الأوطار 2/172 –177 . واقتضاء الصراط المستقيم  ص 370 دار أحياء التراث الإسلامي وإغاثة اللهفان 1/ 222-227 .


� أخرجه البخاري 235 ومسلم 521 وغيرهما.


� ينظر ألام 1/112- 113 والوجيز 1/47 وحلية العلماء 2/ 59 والمهذب 1/69 –71 وروضة الطالبين 2/277-279 والمجموع 3/145 دار الفكر .


� بتصرف من أضواء البيان 2/92 و ينظر الهداية لأبى الخطاب 1/30 والمذهب لأحمد ص 18 وشرح الزركشي 2/31 –34 والمحرر 1/49 والفروع 1/371 والأنصاف 1/489 والمبدع 1/393 وهو من المفردات ينظر منح الشفا الشافيات 1158 والفتح الرباني 1/138.


� ينظر تفسير البيضاوي عند ذكر الآية في سورة الكهف وأضواء البيان 2/96 –97 .


�  سورة الكهف /21 .


� سيأتي تخريجه قريبا.


 � ينظر أضواء البيان 2/ 96 –97 .


( ينظر فتح الباري لابن رجب 3/193


� أخرجه البخاري 428 ومسلم 524 .


� ينظر المراقاة 1/470 .


� ينظر الكواكب الداري على جامع الترمذي الكواكب الداري على جامع الترمذي ص 1/316 –3017 بواسطة عقيدة الأمام البيهقي ص 40 –41 نقلا من الثمر المستطاب 1/380 


� وعن الأمام احمد غير هذه الرواية أربع روايات أصحها هذه الرواية وهي اختيار ابن تيمية ينظر الأنصاف 1/489 والمبدع 1/393 والإقناع . للحجاوي 1/97 الاختيارات الفقهية ص 44 والمصادر المتقدم في هامش ص (   )


� ينظر نظم مقدمة ابن رشد ص 28


� ينظر الروضة 1/277 والوجيز 478 والمصادر المتقدمة في هامش ص (   )


� ينظر المحلى (4/27-33)


� المصدر السابق وحاشية ابن عابدين 1/352 وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 208 .  -


(( وينظر الأوسط لابن المنذر 2/182-185 وقد نقل الصلاة في المقابر عن جماعة من العلماء كالحسن البصري .


� ينظر المحلى 4/27-33 .      


� أخرجه البخاري 1337 ومسلم 956 .             


� أخرجه مسلم955 .             


� ينظر أضواء البيان 2/95-96 .              


� أخرجه البخاري معلقاً 1م523 مع الفتح والبيهقي 2/435 وعبد الرزاق 1/404 .                         


�  ينظر أضواء البيان 2/95 –69 .            


�  وينظر في هذه المسالة أيضا: اقتضاء الصراط المستقيم 371-381 دار أحياء التراث الإسلامي سبل السلام 1/193 دار الحديث  نيل اوطار 2/172 –177 مكتبة الأيمان . الموضوعات على القارئ ص 98 القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ص 16 وما بعدها ومجموعة الفتاوى 1/107 أو ما بعدها . فتاوى أركان الإسلام للشيخ محمد صالح العثيمين ص 300 –303 الإكليل شرح منار السبيل 1/327 – 328 . الفوز الكبير للشيخ ولي الله الدهلوي ص 26 . والزواجر للهيتمي 1/121 . إغاثة اللهفان 1/222 ط دار ابن رجب وفتح الباري لابن رجب الحنبلي 3/193 وما بعدها . ارشاد أولى البصائر والألباب للسعدي ص 87 – 88 .


� أخرجه البخاري رقم 512.


� ينظر فتح الباري 1/686 دار الحديث .


� أخرجه أبو داود 694 و1485 .


� أخرجه ابن ماجة 959.


� لجهالة من  رواه عن محمد بن كعب وينظر معالم السنن للخطابي 1/186 –187 تحفة الأشراف 5/234 –235  العقيلي في الضعفاء الكبير 1/170 والبيهقي 2/279 والمعرفة له 3/ 198 ونصب الراية 2/96 –97 .


� ينظر فتح الباري 1/686 والمغني 3/87 وفتح الباري لابن رجب 4/157 –108 وأضواء البيان 2/102.


� ينظر فتح الباري لابن رجب 4/107 .


� المصدر السابق .


� ينظر المغني 3/87 .


� ينظر 4/107 .


� ينظر أضواء البيان 2/102


� ينظر فتح الباري لابن رجب 4/108


� أخرجه ابن أبي شيبة 2/257 والبيهقي 2/279


� ينظر فتح الباري له 4/108


� ينظر الأوسط 5/98


� ينظر معالم السنن 1/187


� ينظر المصنف لابن أبي شيبة 2/258 .


� ينظر أضواء البيان 2/107. 


� ينظر لسان العرب 4/368 والتعريفات للجرجاني في ص 157 و266 ومعجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواسي ص 219 .


� ينظر المغني 3/115 والشرح المجتمع 4/492 .


� ينظر المغني 3/114 –117 والشرح الممتع 4/491- 492 .


� أخرجه البخاري رقم 2998 من حديث ابن عمر رضي الله عنه


� ينظر صلاة المؤمن للقحطاني 2/659 –647 والمسافر  د. نعمان السامرائي .


� فتكون المسافة 48 ميلا والميل المعروف 1600 مترا فتكون الأربعة برد = 76,8 كيلو متر تقريبا وقيل 64, 80 كيلو متر وقيل 72 كيلو  ينظر الشرح الممتع 4/496 ويتيسر العلام لعبد لله البسام 1/273 والفتح الرباني للبنا 5/108 والمغني 2/255 .


� -ينظر مختار الصحاح 47 والمعجم الوسيط 1/48 وأضواء البيان 1/221 .


� ينظر حاشية الدسوقي 1/258 والقوانين الفقهية ص 100 وبلغة السالك على شرح الدردير 1/170 ألام 1/182 والمجموع 4/215 الحاوي 2/361 والمغني 2/90 وكشاف القناع 1/504 .


� أخرجه البخاري معلقا باب في كم يقصد الصلاة ؟ قبل الحديث رقم 1086 و قد وصله البيهقي 3/127 وينظر الارواء 3/17 .


� ينظر أضواء البيان 1/221 ومجموعة الفتاوى 24/11-42 .


� عسفان منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة معجم البلدان 4/121 .


� أخرجه الدار قطني 148  والبيهقي 3/137 وفي إسناد عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك الحديث ينظر تلخيص الحبير 2/46 ومسائل من الفقه المقارن 1/164 والارواء 565 .


� أخرجه البخاري معلقاً قبل الحديث 1086 ووصله البيهقي 3/137 وينظر الارواء رقم 565 .


� أخرجه مالك في الموطأ رقم 337 مع شرح الزرقاني ط مكتبة الثقافة الدينية .


� أخرجه مالك في الموطأ رقم 338 مع شرح الزرقاني .


� أخرجه مالك في الموطأ رقم 342 .


� ينظر بدائع الصنائع 1/94 والهداية 1/80 واحكام القران للجصاص 3/ 235 والبحر الرائق 2/139 وأضواء البيان 1/221 .


�وينظر المصادر السابقة وحاشية ابن عابدين 2/122 .  


� أخرجه البخاري 1086 ومسلم 1338 .


� أخرجه مسلم 276 والنسائي 1/84 وغيرهما .


� ينظر المصادر السابقة والفقه المقارن للدكتور هاشم جميل 1/163 .


� أخرجه مسلم رقم 1341 من حديث أبي سعيد رضي الله عنه .


� أخرجه البخاري 1088 ومسلم 1339 من حديث أبي هريرة .


� أخرجها مسلم 1339.


� أخرجها مسلم 1139 .


� أخرجها أبو داود رقم 1722    .


( ينظر سنن البيهقي 5/227 .


�  ينظر أضواء البيان 1/321 .


� ينظر أضواء البيان 1/221 .


� ينظر صحيح البخاري حديث رقم 1086 وينظر أضواء البيان 1/221 .


� ينظر المحلى 5/2و10 و20 .


� أخرجه مسلم رقم 691 .


� أخرجه مسلم رقم 691.


� ينظر تفسير القرطبي 2/468 وشرح مسلم للنووي وينظر الفقه المقارن 1/166 .


� ينظر مجموع الفتاوى 24/ 12-135 وزاد المعاد والمغني 3/109 والاختيارات للسعدي ص 65 ومجموعة فتاوى العثيمين  15 / 252 -451 .


� ينظر مجموعة الفتاوى الموضع السابق وأضواء البيان 1/222- 223 .


� ينظر أضواء البيان 1/222-223 .


� ينظر الإجماع 47 والمغني 3/143 .


� ينظر أضواء البيان 1/223 وينظر قول الجمهور في البدائع 1/94 وابن عابدين 2/121 والذخيرة 2/365 والمدونة 1/112 ألام 1/183 وكشاف القناع 1/325 والأنصاف 5/44 .


� أخرجه البخاري رقم 1089 ومسلم 690 من حديث انس .


� ينظر المغني 3/144 والقرطبي 5/356 وأضواء البيان 1/223 .


� أخرجه البخاري رقم 1089


� ينظر المحلى 1/20 -21 .


� ينظر المغني 3/144 والقرطبي 5/356 واضواء البيان 1/223


� سورة النساء /101  .


� المصادر السابقة نفس هامش (7)


� أضواء البيان 1/223 .


� ينظر بداية المجتهد 1/245 ط العلمية .


� -ينظر حاشية الدسوقي 1/364 المدونة 1/123 وشرح الدردير 1/364 وبُلغة السالك 1/ 172 و المجموع 4/157  ط الأحياء وكشاف القناع 1/ 330 وأضواء البيان 1/223 .


� أخرجه البخاري 1564 أو مسلم 1240 من حديث ابن عباس أخرجه مسلم 1218 من حديث جابر .


� -ينظر المصادر السابقة .


� اخرجه مسلم 1352 والنسائي 3/122 وغيرهما .


� ينظرشرح مسلم للنووي 5/249-250  وفقه الكتاب والسنة 1482 .


� ينظر أضواء البيان 1/223 .


� ينظر المحلى 5/24 .


� اخرجه البيهقي 3/147 و9/209 .


� ينظر اضواء البيان 1/223 فقه الكتاب والسنة ص 1482 .


� ينظر اضواء البيان 1/223 .


� ينظر اضواء البيان 1/223 .		


� تقدم ص (      ) وينظر مجموع الفتاوى 1/126 .		


� ينظر بدائع الصنائع 1/97 –89 والهداية 1/81 واحكام القران للجصاص 3/235 وفتح القدير 1/399 و403 .	


� اخرجه أبو داود 1231 وابن ماجة 1076 وفي إسناده محمد بن اسحق وأُختلف على إبن إسحاق فيه فروي مسندا ومرسلا وروي عنه عن الزهري من قوله قال المنذري والحديث ضعفه النووي وتعقبه ابن حجر بان رجاله ثقات وان ابن اسحاق لم ينفرد به فقد اخرجه من غير طريقه النسائي في السنن . 


والحديث اخرجه أيضا النسائي من طريقة أخرى 3/121 والبيهقي في السنن 3/151 وينظر تحفة الاحوذي 1/140 .	


�ذكره الترمذي بعد حديث 548 وعزاه المباركفوري 1/149 لمحمد بن حسن في الآثار والطحاوي .		 


� ينظر صحيح فقه السنة 1/484 .		


� ينظر الكلام عليه ص(           ) وينظر اضواء البيان 1/224 .		.


� اخرجه البخاري1080  وينظر اضواء البيان 1/224		


�ينظر الهداية 1/81 والبدائع 1/97 –98 .		 


�ينظر مسائل من الفقه المقارن 1/183-184 .		 


�ينظر المحلى 5/ 29 ونيل الاوطار 3/251 ومغني المحتاج 1/262  .			 


� أخرجه عبد الرزاق 2/532 وهو في المسند 3/295 وابو داود 1236 والمحلى 5/26 وقد أُعل ينظر الارواء 574. 


�ينظر المحلى الموضع السابق.		


�  ينظر مسائل من الفقه المقارن 1/183 .               


� اخرجه احمد 2/83 و154 بسند حسن واخرجه البيهقي 3/152 وعبد الرزاق 2/533 ..


� اخرجه ابن أبي شيبة 2/207 بإسناد صحيح .			


� اخرجه ابن أبي شيبة 5099.		


� اخرجه ابن أبي شيبة 2/13		


� اخرجه البيهقي 2/152 وينظر الارواء 576 .		


� اخرجه ابن أبي شيبة 2/208 وعبد الرزاق 4357 وتنظر آثار أخرى في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي والمغني نيل الاوطار وينظر أحكام القرآن للجصاص 2/ 313 وفتح القدير 1/398 وتفسير القرطبي 1/ 357 .		


� ينظر مجموع الفتاوى 24/18 .		


�اخرجه البخاري1080.		


�تقدم هامش 22			


�اخرجه مالك 195 وابن ابي شيبة 1/419 وعبد الرزاق 4369 والبغوي 1024.		 


�ينظر مجموع الفتاوى 24/18 .		


�  ينظر اضواء البيان 1/225 .	 


�ينظر اضواء البيان 1/225  وينظر الاختيارات ص 110 الاختيارات الجلية للسعدي ص 66 . 			


� ينظر مجموعة الفتاوى 24/17 .


� ينظر اضواء البيان 1/224 .


�  وينظر في هذه المسالة أيضا ، الشرح الممتع على زاد المستنفع 4/529 -539 وصلاة المؤمن 2/683 -686 والجامع لأحكام الصلاة 2/ 311 – 312 ومجموعة الفتاوى المواضيع التالية 24/ 17- 18 و137 -140 و529 -539.


� ينظر الفقه القارن للدكتور هاشم جميل 1/158-16


� ينظر المجموع للنووي4/158 دار إحياء التراث


� ينظر المصدر السابق .


� ينظر المصدر السابق .


( وهي قوله تعالى : " وإذا ضربتم في الأرض" الآية النساء /101


� ينظر الفقه المقارن 1/159-160 .


� ينظر حاشية العدوى 1/331 وشرح الدردير 1/358 وبداية المجتهد 1/324 والمجموع 4/157 الأحياء والإشراف 1/116 والمغني 3/115-116 وكشاف القناع 1/324 والإفصاح 1/220 -221 .


� سورة البقرة /173


� سورة المائدة /3 .


� ينظر المصادر السابقة وأضواء البيان /226.


� ينظر اضواء البيان 1/226 .


� ينظر فتح القدير 1/46 -47 والإفصاح 1/220 والمحلى 5/22 والخرشي  1/57 ومجموعة الفتاوى 24/110


� ينظر المصادر السابقة وأضواء البيان 1/226 .


� ينظر اضواء البيان 1/226 .


� معجم مقاييس اللغة ص 336.


� معجم لغة الفقهاء للاستاذ د.محمد رواس ص 180            


� الأعلام بفوائد عمدة الأحكام 4/281و349 .     


� ينظر الدرر المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للسعدي ص 17/19/39 .       


� ينظر رفع الحرج في الشريعة الإسلامية د. صالح بن عبد الله ين حميد ص 75 -86 فقد ذكر ثلاثين دليلا من السنة على رفع الحرج وينظر أيضا رفع الحرج في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية د. يعقوب عبد الوهاب ص 68 وينظر تفسير السعدي تفسير الآيات الحج/78 والمائدة /6 والتوبة 91 النساء /87 هـ البقرة /286 الأعراف/42 المؤمن 57 -62 الفتح /17 الأعلى /8 البقرة /33 (الطلاق /71) الأنعام/152 الانشراح /5 البقرة /185 .


� ينظر اضواء البيان1/206 -210 وتفسير ابن كثير والقرطبي والرازي في تفسير الآية 101 من سورة النساء وينظر جامع البيان 5/158 -159  فتح الباري لابن رجب8/341 وتفسير أبي السعود 2/223 .


� اخرجه احمد 1855 الترمذي 547 والنسائي 1893 وغيرهم وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .


� اخرجه البخاري 1033 ومسلم 696 الترمذي 882 والنسائي 1903 وغيرهم .          


�اخرجه البخاري 1031 ومسلم 693 وأبو داود 1233 والنسائي 1910 وابن ماجة 1910 وغيرهم.         


� اخرجه مسلم 686 وأبو داود 1199 الترمذي 3034 والنسائي 1891 وغيرهم         


� اخرجه احمد 4846 و5191 وابن أبي شيبة 2/336.              


�  ينظر تفسير القاسمي 3/305 -308 دار الحديث .           


� ينظر اضواء البيان 1/206 -210 وتفسير ابن كثير 1/546 وتفسير الرازي عند الآية 101 والقاسمي 3/307  وتفسير الطبري 5/158 -159 والأوسط 4/332 -333 فتح الباري لابن رجب 8/341- 342 .             


� الحديث اخرجه البخاري 350 ومسلم 685 ومالك 337 وأبو داود 1198 والنسائي في المجتبى 452 وغيرهم ولقد عرض العلامة الشنقيطي في الأضواء 1/208 -209 بعض الاعتراضات التي وجهت لهذا الحديث وعددها ثمان وأجاب عن كل واحدة منها فأفاد وأجاد فلينظر هناك.          


�  ينظر اضواء البيان 1/207 .             


� اخرجه احمد 259 والنسائي 489 وابن ماجة 1064 وابن أبي شيبة 2/93 وأبو يعلي 241 وغيرهم .          


� اخرجه احمد 2124 ومسلم 687 وأبو داود 1247 والنسائي 1899 وابن ماجه 1068 وغيرهم .              


� ينظر صحيح البخاري كتاب صلاة الخوف حديث رقم 942 2/492 مع الفتح ط دار الحديث .


� ينظر المغني 2/532 وينظر اضواء البيان 3/183 -186


� ينظر المصباح المنير 2/313.


� ينظر بدائع الصنائع 1/302 ومغني المحتاج 1/349 وأسهل المدارك 1/356 والمغني 2/532


� ينظر المصادر السابقة .


� ينظر الإجماع ص 30 .


� ينظر المدونة 1/162 والبدائع 1/302 مغني المحتاج 1/349 وشرح السنة للبغوي 5/373 وأضواء البيان 3/185 .


� اخرجه الترمذي 1032 والنسائي 6358 وابن ماجة 1508 وهو حديث صحيح .


� اخرجه ابن ماجة 1508 والبيهقي 1/8.


� اخرجه أبو داود بإسناد ضعيف 2920 .


� ينظر المغني 2/522 -523 وشرح السنة 5/373 وأضواء البيان 3/185 -186


� حديث صحيح اخرجه الترمذي 1031 والنسائي 4/358 -360 وابن ماجة 1507 وغيرهم


� اخرجه النسائي 4/358-360 .


� اخرجه البيهقي 4/9


� خرجه البيهقي4/9


� ينظر شرح السنة للبغوي 5/373 .


� ينظر معالم السنن 1/268 -269


� ينظر اضواء 3/185 .






